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Abstract 

    Praise be to Allah and peace and blessings be upon His messenger. 

 The treatment of Islamic jurisprudence for damage before and after its 

occurrence came as a regular format and its treatment starts from its earlier 

prevention, but if it occurs, we should remove it with possible ways and 

means.Thus,we have to know the criteria that drive out damage. 

Therefore, my subject matter is : Criteria that drive out  damage and its 

applications in the jurisprudence family law. In this study I have followed an 

inductive analytical approach. 

      This study is divided into an introduction ,two parts on theoretical 

frameworks and review of the Literature, another part  on practical issues and 

a conclusion as follows: 

 Introduction: This includes the need for a sermon (problematic , importance 

of the subject, the reasons for choosing the topic, previous studies, research 

methodology,  difficulties, and the research plan). 

Introductory Part: the essence of damage which includes two subjects 1: 

Definition and divisions of damage ,2:  legitimate rooting base for driving out 

damage.  

Part One: Criteria for driving out damage which includes two chapters: 

Chapter 1: Criteria of damage that counts in (Sharia) law (the first part of the 

rule which is criteria of damage),.Chapter 2: Criteria for driving out damage 

(the second part of the rule which is driving out damage). 

Part Two: Samples and examples on driving out damage in the family law 

jurisprudence (marriage and divorce issues ).It includes two chapters: Chapter 

1: Samples and examples on driving out damage in matters of 

marriage.Chapter 2: Samples and examples on driving out damage in divorce 

matters). 

Conclusion: The most important results that I mentioned earlier are :  

- Many verses refer to the rule that drive out damage. From Sunna, the 

Prophet Mohamed, peace be upon him, says  "no harm, nor reciprocating 

harm", and it is not at all, but it has rules and restrictions that regulate it 

- In order to be in breach interest, damage religiously shall be : implemented, 

obscene, and unjustly. 
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:ةمقدّمـ  
الإنسان بنعمته،وصوره في الأرحام بحكمته، وأعذر إليه على ألسنة  ابتدأالحمد لله الذي        

لام على صفيه المصطفى لاة والس  المرسلين الخيرة من خلقه ، وكان فضل الله عليه عظيما،والص  
:وم الدينبهداهم إلى ي اقتدىابعين ومن الت  و المختار المجتبى وعلى آله وصحبه أجمعين   

:أما بعد  
لحفظ النفوس ولإسعاد البشرية، فلا تستقيم الحياة إلا  ريعة الس محاء جاءتلاشك أن الش  ف    

إذ  -صلى الله عليه وسلم -منهاجه القويم ولنا خير الأسوة في نبينا محمد  باعت  او ين بتطبيق هذا الد  
حابة رضوان الله نرى ذلك في منهاج الص   كما 1﴾ظيم  ع   لق  ى خ  ل  لع   وإن ك  ﴿بنا الكريم قال فيه ر  

  .عليهمتعالى 
ريعة الس محاء تسعى لإسعاد البشر في الحياتين وتدفع عنهم المفاسد والمضار،فإن من قواعد فالش  

فلقد قال المولى عز وجل في محكم  الشريعة الإسلامية العدل والإنصاف فلا ظلم ولا عدوان،
  ب  لا ي   ه  وا إن  الل  د  تعت   لا  و  ﴿ :التنزيل

 
صلى  -عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبيو ، 2﴾ينعتد  الم  

لى ع   الظلم   مت   حر  ي إن  اد  يا عب   »: فيما يرويه عن ربه عز  وجل أنه قال  -الله عليه وسلم 
  م محر ما فلا  بينك   علته  ي،وج  فس  ن  

 
وإنما منعت الشريعة الإسلامية من الظلم والعدوان لما .3« واتظالم

وتضييع أموالهم وحقوقهم فتضطرب  ا من إلحاق الضرر بالغير،وتفويت مصالح الناس،ميهف
ولهذا كان لموضوع الضرر ومعالجته قبل وبعد الوقوع أهمية كبيرة في .معيشتهم وتسوء أحوالهم

منزلة عالية واتسم بأهمية بالغة واهتم به فقهاؤنا  مية،وقد احتل في الفقه الإسلاميالشريعة الإسلا
فلقد اشتمل على عدة أبواب من الفقه، ومن بينها، قدامى والمعاصرون اهتماما بالغاعلماؤنا الو   

                                                           

.4الآية / سورة القلم - 1  
.091الآية / سورة البقرة - 2  
.0994ص، 4:ج،7722:مسلم ،كتاب البر والص لة والآداب،باب تحريم الظلم،حديث رقم أخرجه - 3  
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في  تطبيقاته ودفع الضرر  ضوابطمسائل الزواج والطلاق، ولقد اخترت أن يكون موضوعي في  
ع الضّرر في مسائل الزواج ـفما هي الضوابط التي يدُفع بها الضّرر وكيف يدف ،فقه الأسرة

لاق؟والط  
:ترجع أهمية الموضوع لعدة أسباب أهمها :أهمية الموضوع  

لاة فهو راجع إلى حديث الرسول عليه الص   كون دفع الضرر أصل من أصول الد ين، -1
ر ار  » :لاموالس   «لا  ضر ر  ولا  ض   

.أنه موضوع يتسم بالشمول والعموم فلقد شمل العديد من أبواب الفقه -2  
.  و مطروح في كل زمان ومكانلواقع مساسا شديدا أنه موضوع حي ويمس ا -3  
 .أنه موضوع ذو خطر؛لأنه يتعلق بدفع المضار والمفاسد عن العباد في شتى مجالات حياتهم -4
أن موضوع القواعد الفقهية موضوع مهم وفيه نفع كبير إذ به يسهل على طالب العلم التعامل  -5

 .الاجتماعيمع الأمور في الواقع 
 .ض رر قد يشكل التشتت في جانب الأسرة وهي الوحدة الأساسية لبناء المجتمعأن  ال -6

 :أسباب اختيار الموضوع
 :اختياري للموضوع أسبابمن أهم  

 .إبراز مرونة الفقه الإسلامي وقدرته على مواكبة العصور -1
 .الضرر وضوابطها وتطبيقاتهادفع بيان أهمية قاعدة  -2
 .مساسا شديدا يالاجتماعكونه يمس الواقع -3
يدث من تساهل واعتداء لدى بعض الأشخاص في معاملاتهم مع الطرف الآخر يهتفون  ما-4

 .وهو ما ي عرف بالت عسف في استعمال الحق باسم الحقوق،
 .طبيعة الموضوع يوافق التخصص -5
 .الرغبة الشخصية والميول للبحث في القواعد الفقهية-6
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 :لاعي وجدتعلى حساب اط:الدراسات السابقة
، أستاذ قاعدة الضرر يزال وشمولها للتعويض عن الضرر المعنوي للدكتور خالد عبد الله الشعيب -أ

 ، الهيئة العامة للتعليم التطبيقيمشارك في قسم الد راسات الإسلامية،كلية التربية الأساسية
 .          ،دط،دد،دت،دولة الكويتوالت دريب

 :يها الباحثالنتائج التي توصل إلأهم و - 
  الضـرر المعنوي ما يصيب الإنسان في الشعور، و أن الضرر هو إلحاق مفسدة بالغير -1

 .                  العاطفة أو الكرامة أو الشرفأو 
 .إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة أن الضرر ينقسم-2
 .باعتبار شموله للأفراد عام وخاص-
 .ضرر غير مشروعباعتبار المشروعية إلى ضرر مشروع و -
 ار محله إلى ضرر مادي وضرر معنويباعتب-
 « لا ضرر ولا ضرار»  -صلى الله عليه وسلم-قوله دفع الضرر أن أصل قاعدة -3
أما إذا يعوض بالمال و فالضرر المعنوي خسارة مالية  ه إذا ترتب علىترجح لدى الباحث أن-4

 .سب المصلحة التي يراهايعوض عنه القاضي على ح خسارة غير مالية،ترتبت عليه 
فاحشا وسبب الضرر المعنوي  أن الضرر المعنوي الموجب للتعويض يشترط فيه أن يكون محققا،-5

.غير مشروع  
جد غيره من قام بتقسيم الضرر أولقد ساعدن البحث في كيفية تقسيم الضرر بحيث لم    

.ركيزه عن الضرر المعنويلكن الباحث كان محل ت ،عتبارات السابقة التي ذكرها الباحثالاب  
لأمجد  -دراسة فقهية تطبيقية -قاعدة الضرر ي زال وأثرها في المعاملات المالية والطبية المعاصرة -ب

توصل الباحث من  ،م2112/هـ1433، جامعة الأزهر،غزة، يرسترسالة ماج، درويش أبو موسى
:خلالها إلى عدة نتائج أذكر منها  
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قضية فقهية كلية يتعرف منها أحكام :أن التعريف الأقرب للصحة هو أن القاعدة الفقهية-
.جزئياتها مباشرة في أكثر من باب  

.أنه حكم كلي فقهي ينطبق على جزئيات كثيرة في باب واحد: أن مفهوم الضابط الفقهي -  
وهو قيد  الضرر، منها وهو ذكر قيود الجزء الأول مطلقة ثمزال مقيدة غير يكر أن قاعدة الضرر ذ -

، ثم ذكر قيود الجزء الثان مستخلصا لها من القواعد يكون ضرر بحق فإنه لا تجب إزالتهواحد أن 
.الفقهية   

أي مذكرة أو كتاب  أجدولقد أفادتني هاته الرسالة في إيجاد الضوابط لأنه على حسب اطلاعي لم 
".بضوابط لقاعدة الضرر ي زال"تفرد  
مسعودة نعيمة إلياس :ل-دراسة مقارنة-الضرر في بعض مسائل الزواج والطلاق التعويض عن -ج

النتائج والتوصيات  لم تذكر فيها،م2111-2112جامعة أبي بكر بلقايد،تلمسان،،شهادة دكتوراه،
أما  وذكرت فيها التعويض عن الضرر الناتج في بعض مسائل الزواج والطلاق،، على شكل نقاط

.تطرقت فيها إلى دفع الضرر في بعض مسائل الزواج والطلاقفقد  بالنسبة لمذكرتي  
الأشباه والنظائر لابن : ـأما ما ذكره الفقهاء عن قاعدة الضرر ي زال في الكتب،في جزئيات ك -د

.ورنو وغيرهمبنجيم، الأشباه والنظائر للسيوطي،موسوعة القواعد الفقهية لل  
:منهج البحث  

.حليلي على حسب ما تقتضيه طبيعة البحث في كل جزئياتهاعتمدت المنهج الاستقرائي،والت-1  
وذلك بتتبع أقوال العلماء وتحليلها وذكر ما اقتنعت به من قول أو تعريف،وأحياناً أضيف تعليق أو 

. موافقتي لذلك القول أو مخالفته  
:منهجية البحث  

.عن نافع رواية ورشذكر اسم السورة ورقم الآية في الهامش،واعتمدت بالآيات القرآنية  عزو -1  
إن  أم الحسن الصحة بدرجةعليها تخريج الأحاديث وعزوها إلى مصدرها ثم الحكم  -2  

.البخاري ومسلم صحيحي كانت من غير  
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:أما عن ذكر معلومات الكتاب في الهامش-3  
باب،رقم الحديث،الجزء الكتاب،الوعنوان الكتاب،ثم  ذكر مؤلف،:إذا كان من كتب السنة-

.الهامش،وفي فهرس مصادر المراجع أذكر المعلومات كاملة والصفحة في  
:إذا كان من الكتب غير كتب سنة-  

شهرة للمؤلف في الهامش أما في فهرس ال ،واسمزء،الصفحةالجف،ف،المؤل  المؤل  :أذكر في الهامش
.أذكر المعلومات كاملة المصادر والمراجع  

.سه حسب الوضعيةمرجع نف في حال تكرار المرجع أستعمل مرجع سابق،-4  
.بعضاللم أذكر ترجمة لكل الأعلام المذكورين في المتن إلا -5  
.في الجانب التطبيقي  تقيدت بالمذهب المالكي -6  
: التاليإيراد المختصرات الموجودة في البحث على الشكل -7
حين ذكر تاريخ :وحين ذكر تاريخ الوفاة،:تطبعة،:طصفحة،:صالجزء،:ج

دون :دمدون رقم الطبعة،:دطدون تاريخ نشر ، :دت. إشراف:إشبط،ض:ضبتحقيق،:تح.الولادة
.دون دار النشر:ددمكان النشر ،  

:أم ا الصعوبات التي واجهتني خلال البحث كانت كالت الي :الصعوبات  
دراسة  صعوبة في جمع المعلومات وهذا بسبب قلة المصادر التي تختص بدراسة قاعدة الضرر يزال -

 مستقلة
كتب أو مذكرات مشابهة لموضوع بحثي، مما تطلب مني بذل جهد أكبر   إيجادمن  عدم التمكن -

.لجمع المعلومات  
 
 

:خطة البحث  
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مقد مة تشمل خطبة الحاجة مبحثين نظريين ومبحث تطبيقي و ثلاث مباحث قسمت بحثي إلى  -
.خاتمة  و  

تأصيل الشرعي فقد تطرقت فيه إلى ماهية الض رر وذكرت أقسامه وال تمهيديالمبحث أمّا ال
.لقاعدة دفع الض رر من القرآن الكريم والس نة النبوية الشريفة  

الضوابط التي تجعل الضرر أولا فذكرت  ضوابط دفع الضرر تحدثت عن :المبحث الأولوفي 
وهو أن يكون محققا،بي ناً،وبغير حق، وأن تكون المصلحة المخل بها مشروعة في الأصل :معتبر شرعا

ثم  ذكرت الضوابط التي يدفع بها الض رر وهي .ر  بأي وجه من وجوه الاستحقاقومستحق ة للمتضر  
.قيود لقاعدة دفع الض رر  

نماذج من دفع الضرر في مسائل الزواج  تعرضت فيه إلى:مبحث التطبيق المبحث الثانيوفي 
قسمته وفق ما يكون فيه الض رر من طرف واحد وما يكون فيه الضر ر من الطرفين و.والطلاق  

.خاتمة ضمنتها أهم النتائج التي توصلت إليها المذكرة وجعلت في نهاية  
وفهرس القواعد  فهرس الأحاديث النبوية، فهرس الآيات،:وأتبعت المذكرة بالفهارس الفنية للبحث 

.وفهرس المصادر والمراجع الفقهية،  
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تعريف الضّرر وأقسـامه:المطلب الأول  
الضّررتعريف :الفرع الأول  

، وهو الذي ينفع من يشاء من  أولا:تعريف الضّ رر لغة: ضرر:في أسماء الله تعالى:النَّافِع   الضَّارُّ
 دُّ ضِ :لغتان الضَّرُّ والضُّرُّ .خيرها وشرّها ونفعها وضرّها:خالق الأشياء كلِّها وخلقه ويضرهّ حيث ه

    1.هما لغتان كالشَّهْد والشُّهْد:الاسم،وقيل:المصدر،والضُّرُّ :والضَّرُّ . عالنّف
: والمضَرَّة  . اله زال  وس وء  الحالِ :ضِدُّ الن َّفْعِ وبابه ردَّ،والضُّرُّ بالضَّمِّ :الضَّرُّ :جاء في مختار الصّحاح  

2.خلاف  المنفعةِ   

ى الله صلّ  -وروي عن النّبّ .الضَّرر:وضَارَّه  م ضَارَّةً و ضِراراً والاسم   يَض رُّه  ضَرًّا وضَرَّ بهِ وأضَرَّ بهِ  ه  رَّ وضَ 

3.ولكلّ واحد من اللفظين معنى غير الآخر" لاَ ضَرَرَ ولا ضِرار:"أنهّ  قال -عليه وسلم  

 ضِرُّ .الضِّيق  والضّيِّق ،وشَفَا الكَهْفِ :رَر  والضَّ 
4.الدَّاني:والم  

    .والضِّراَر  فعل  الاثنينِ ضَّرر  فعل  الواحدِ الو      
الضَّرر  ما تضرُّ به صاحِبَك وتنتَفع  أنت بهِ، : والضَّرَر  ابتداء  الفِعلِ،والضٍّرَار  الجزاء  عليهِ،وقيلَ 

.هما بمعنى،وتكرارهما للتّأكيد: والضِّراَر  أن تَض رَّه من غيِر أن تنتفع،وقيل  

الضَّرةّ  شدّة  الحالِ،فَ عْلَة من .دخل عليه ضرَرٌ في مالهِ  النّقصان  يدخل في الشّيء،ي قال  : ضَّرَر  وال
.الأذاة  :حال  الضَّريرِ،وهو الزَّمِن ،الضَّرةّ:أيضاً هو رُّ الضَّرّ، والضُّ   

ََ :الضّرورة   5. الضّر ورة  عل  كذا وكذالتنِ اسمٌ لمصدر الاضطِرارِ،تقول  حمَ  

 
 

                                                           

. 484،ص4،ج(ض ر ر)مادة لعرب،لسان ا ابن منظور، - 1  
.151،ص1ج،(ض ر ر)مادة  ،مختار الصَّحاحالرَّازي ، - 2  
.484ابن منظور، مرجع سابق، ص - 3  
.141،ص4ج، (ضرر)مادة ، القاموس المحيطبادي،أالفيروز  - 4  
  5 .484،484ابن منظور، مرجع سابق، ص -
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  2.القحط  والشّدّة  :والضَّار وراَء   1.والضَّار وراَءِ  ةِ والضَّار ورِ كالضَّار ورَ ،الحاجَة  :لضّرورة  ا
 مماّ ي لاحظ  من خلال التّعريف اللّغوي أنّ مصطلح الضّرر يدور معناه عموماً حول عدمِ النّفعِ 

.لحقه بغيرهِ أو الإخلال  بمصلحةٍ في النّفس أوِ المالِ مماّ يلحق  بالشّخصِ،أو ما ي    

 اليـالات كالتّ ـدّة استعمـبع ريمـالكرآن ـرر في القـظ الضّ ـورد لف: 

من ذلك: 3بمعنـى البـلاء والشّـدّة -1  

:قولـه تعالى  

           

      4   
                    5.؛الجهد والشّدّة{ نسَانَ الضُّرُّ سَّ الاِ وإذا مَ }:قوله تعالى 
   من ذلك :6  وعـنى الج  ـمعب -2 

:قولـه تعالى  

         
7

         

 
 

                                                           

.الفيروز ابادي، المرجع والموضع السّابق -  1  
.484ص،مرجع سابق،منظورابن  -  2  
.468،ص4،جبصائر ذوي التّمييز في لطائف الكتاب العزيزالفيروز آبادي، - 3  
.14الآية/ سورة يونس - 4  
.516،ص1ج،-معالم التّنزيل -تفسير البغويالبغوي، - 5  
.461،مرجع سابق،ص،بصائر ذوي التّمييز في لطائف الكتاب العزيزالفيروز آبادي - 6  
.88الآية ا /سورة يوسف - 7  

﴿ 

﴾ 

﴿ 

﴾
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-:جاء في تفسير الجلالين -  

1.الجوع:،أي {فلَمَّا دَخَل وا عليْهِ قاَل وا يآي ُّهَا العَزيِْ ز  مَسَّنَا وَأهْلنَا الضُّرُّ }  

من ذلك:2بمعنـى نقـص القدر والمنــزلة -3  

:قولـه تعالى  

3       

4.أنّ المنقلب بارتداده لا يضر الله شيئا،وإنّّا يضر نفسه  

من ذلك:5بمعنـى المـرض والوجـع والعلـة -4  

:ىقولـه تعال    

6             

:-البؤس-شدّة الفقر ومنه{البآساء}،{في البأسآء والضّراّء وحيَن البأس}:وله تعالىق"   
م فيها ااعةفهم صابرون في أمور له.شدّة  القتل:{وحِينَ البأسِ }المرض،:{الضَّرَّآء}يعن الفقر،و  
.ة لهم بهاو أمور لا ااق  

7."  عل  الأقدار المؤلمة،وعل  الطاعةالصّبر عن المعصية،و :فتضمّنت الآية الصّبر بأنواعه الثلاثة  

 
 

                                                           

. 416،ص1ج تفسير الجلالين،جلال الدّين المحلي،جلال الدّين السّيواي، - 1  
.461،مرجع سابق،صبصائر ذوي التّمييز في لطائف الكتاب العزيز الفيروز آبادي، - 2  
. 144الآية /سورة آل عمران - 3  
.514،ص5ج اللباب في علوم الكتاب،عمر النّعماني، - 4  
.461،مرجع سابق،ص بصائر ذوي التّمييز في لطائف الكتاب العزيز الفيروزآبادي،- 5  
. 111الآية / سورة البقرة - 6 
. 481-482،ص4،جتفسير الفاتحة والبقرةبن العثيمين، - 7  

﴿ ﴾ 

﴿ 

 

﴾ 
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  من ذلك:1مـاورد بمعـنى اختـلاف الرّيـاح والأمـواج،وخـوف الهـلاك -5

:ىقولـه تعال  

       

 2       
3. "فَ الغرقِ خو ":يعن{ وَإذَا مَسَّك م الضُّرُّ فِ ي البَحْرِ }  

من ذلك:4ن في معارضة المنفعة والرّاحةـورد بمعنـى الإيـذاء وإيصال المح مـا -6  

:ىقولـه تعال  

         

 5        

إلا بقضاء الله،وقال :،قال سفيان الثّوري{اللهِ  نِ ذْ إِ  بِ  لاَّ اِ  دٍ اَحَ  نَ مِ  هِ بِ  ينَ رِّ مَاه م بضَآ وَ }:قوله تعالى" 
.إلا بتخلية الله بينه وبين ما أراد:محمّد بن إسحاق  

يضرهم في دينهم وليس له نفع يوازي : أي {مه  ع  نفَ يَ  لاَ م وَ ه  رُّ ض  ا يَ  مَ  ونَ م  لّ عَ يت َ وَ }:قوله تعالى
6."ضرره  

من ذلك:7مـا ورد بمعنـى الفقـر والفاقـة،والقحط والجـدب وضيـق المعيشـة -7  
 

                                                           

.،المرجع  والموضع السّابق بصائر ذوي التّمييز في لطائف الكتاب العزيز الفيروز آبادي،- 1  
.61الآية /سورة الإسراء - 2

  
.48،ص4،ج،زاد المسير في علم التّفسيربن الجوزي  - 3  
.461،مرجع سابق،صبصائر ذوي التّمييز في لطائف الكتاب العزيز الفيروز آبادي، - 4  
.124الآية / سورة البقرة - 5  
.116،مرجع سابق،صتفسير القرآن العظيمبن كثير، - 6  
.468،مرجع سابق،صزيزبصائر ذوي التّمييز في لطائف الكتاب الع الفيروز آبادي، - 7  

﴿ 

 ﴾
  

﴿ 

 ﴾ 
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:ىقولـه تعال  

   

      1    

:ي تفسير بن كثـيرجـاء ف -  

في الشّدة :أي{ الذِينَ ي نفِق ونَ في السَّرَّآءِ والضَّرَّآءِ }:ال ة فق ل الجنّ  ة أه الى صف ر الله تعَ  ذك
َكره والصِّحة والمرض،وفي جميع الأحوال

نشَط وَالم
َ
2.والرّخاءِ،والم  

وذلك عل   -وهو في التّعارف حملٌ عل  أمر يكرهه :3رـا يضـلى مـسان عـالإن ل  ـحم -8
:ضربين  

 أحـدهما:بسبَبٍ خارجٍ   كمن ي  ضْ  رب  ،أو ي  هدَّ د حتّّ ينقاد،أو ي   ؤخذ   قهراً ،من ذلك:
:ىقولـه تعال  

      4       

:جاء في تفسير الطبري -  

5."  ،أدفعه إليها وأسوقه،سحباً وجراً عل  وجهه{ثُ َّ أَضْطرَُّه  إلَى عَذَابِ النّارِ } :وله تعالىق"   

الثـّانـي: بسببٍ  داخلٍ ،وذلك :إمّا بقهر قوّة لا يناله بدفعها هلاك،كمن  غلبت عليه شهوة خمر أو 
.قمار  

:،من ذلك6كمنِ اشتدّ به الجوع فاضطرّ إلى أكل ميّ تةاله بدفعها هلاك؛ وإمّا بقهر قوّة ين -  
                                                           

.144الآية / سورة آل عمران - 1  
.422بن كثير،مرجع سابق،ص - 2  
.411-412،مرجع سابق،ص ،بصائر ذوي التّمييز في لطائف الكتاب العزيزالفيروز آبادي - 3  
.146الآية / سورة البقرة - 4  
.56 -55،ص4،ججامع البيان في تأويل القرآنالطبري، - 5  
. 411،مرجع سابق،ص بصائر ذوي التّمييز في لطائف الكتاب العزيزالفيروز آبادي، - 6  

﴿ 

 ﴾ 

﴿ 

 

﴾ 
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:ىقولـه تعال  

1                   
:جـاء في تفسـير الطبري -  

في :يعن" في مخمصة"فمن أصابه ضر{ فَمن  اضْط رَّ }:يعن تعالى ذكره،بقول :قال أبو جعفر
2.مجاعة  

 ثانيا:تعريف الضّرر ا  صطلاحا  :  
:رار عند العلماء القدام  والمعاصرينتعريف الضّرر والضِّ  -    

                                                   أ- تعريف الضَّ رر والضِّرار عند العلماء القدام ؛منها:
مالكَ فيه منفعة وعل  جاركِ فيه مضرةّ؛والضِّرار  ما ليس لك فيه  هو الضَّرر  " :3شني  قال الخ   -1

4."منفعة وعل  جارك فيه مضرةّ   

6."ىالأذَ  ":الضَّرر  والضُّرُّ والضَّير  وهو:5وعرّفه الإمام النّووي -4  

والضِّرار  أن ي دخل راً بما ينتفع هو به،ضر عل  غيره  دخلَ أن ي  :الضّرر 7ابن رجب وعرّف --4  

8.عل  غيره ضَرراً بما لا منفعة له به     
إلحاق  مفسدةٍ بالغير عل  : ،والضِّرار  مفسدةٍ بالغير مطلقاً  إلحاق  ":بأنهّ   1وعرّفه الس يوطي -4  

                                                           

.4الآية / سورة المائدة - 1  
. 544،ص1،مرجع سابق،ججامع البيان في تأويل القرآنالطبري، - 2

  
.ه 461محمّد بن أسد الخ شن القيرواني أبو عبد الله الحافظ نزيل قرابة،ت - 3  
.42،ص6،جالمنتقى شرح الموطأ الباجي، - 4  
علامّة الفقه و الحديثهو الإمام الحافظ شيخ الإسلام مْحيي الدِّين أبي زكريَّا يْحيََ ابن شرف النّووي الدِّمشقي الشَّافعي،- 5  
.ه   616ه  ،ت 641و  
.144،ص1،جتحرير ألفاظ التّنبيه - 6  
الشّهير لدّين البغدادي ثُّ الدّمشقي،الإمام الحافظ الفقيه الحنبلي،زين الدّين أبي الفرجَ عبد الرّحمان ابن شهاب ا-  7  

.  ه  115ه  ، ت   146بابن رجب، و  
.414،ص4، ججامع الع لوم والحكم -  8  

﴿ 

 

﴾ 
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2." وجه المقابلةِ   
 ب- تعريف الضَّ رر والضِّرار عند العلماء المعاصرين؛منها:

:بين الضَّرر والضِّرارِ  الفرق    
الضَّرَرَ يحصل  بدونِ قصدٍ،والمضَارةّ   أنَّ :الفرق بين الضّرر والضّرار: ابن العثيمين الشيخ يذكر -1

فاعلة
 
3.بقصدٍ ولهذا جاءت بصيغةِ الم  

رار  فيقع  من من إنسان عل  آخر،أمّا الضِّ  يقع  ما :أنهّ الضَّرر - عرّف محمّد بكر إسماعيلي   -4
شاركة خللاف الضَّرراثنين

 
4. بالتبّادلِ،فالضِّرار  يقتضي الم  

إلحاق  مفسدةٍ بالآخرين،أو هو كلُّ إيذاءٍ يلحق  الشّخص :أنهّ الضَّرر -وي عرّف وهبة الزّحيلي -4
5.سواءٌ أكان في ماله أم جسمهِ أم عرضهِ،أم عاافتهِ   

 -   ملاحظات على تعاريف العلماء القدامى :                                                 

فكرة عدم النّفع،وإلحاق المفسدة  يشمل الاصطلاحي للضّرر المفهومأن :عند العلماء القدامى
.بالغير، كالتّعريف اللغوي  

ضارّ  حول عدمِ  تدور فكرته  : فالتّعريف الأوّل والرّابع -أ 
 
: أي ،والنّفع لمن أضرّ النّفع من حيث الم

.،والانتِفاع  بضررِ الغيِر لا يكون عل  الإالاقلغيرالِانتفاع بضررِ ا  

 الأذى المشروعولم يذكر محترزاته ،فيدخل فيه  ،عرّف الضّرر بالأذى :التّعريف  الثاّني -ب
.-أو معنوياًّ  سواء مادياًّ -كالقصاص،الحدود،ولم يذكر نوعية الأذى الذي يلحق الشّخص  

                                                                                                                                                                                

ه  841إمام حافظ مؤرخ أديب والسُّيواي، بن محمّد الخضيري عبد الرّحمان بن أبي بكرأبو الفضل جلال الدّين  - 1 
.ه  111ت   
.165ص شرح القواعد الفقهيّة،، الزّرقا أحمد /161،ص1،جهشرح سنن ابن ماجالسُّيواي،وآخرون، -  2  
. 651ص ،منهج الشّيخ ابن عثيمين في شرح الأربعين النّوويةّعبد الله بن حمد اللحيدان،  - 3

  
.16،ص1،جالقواعد الفقهيّة بين الأصالة والتّوجيهمحمّد بكر إسماعيل، - 4  
.41ص،1ج،نظريةّ الضّمانوهبة الزّحيلي،، - 5  
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،والمفسدة يدخل فيها الضّرر الغيربإلحاق المفسدة قيّد مصطلح الضّرر ب:والتّعريف الثاّلث -ج
تدخل فيه العقوبات  أن كنلأنهّ يم المفسدة بالغيِر ليس عل  الإالاق إلحاقَ  المادّي والمعنوي،لكنَّ 

.التّعريف يدرا أيضا ولم يذكره في قاضر إبالنّفس يعدّ  والإضرار  ،...كالتّعازير  الشّرعيّة  
 - ملاحظات على تعاريف العلماء المعاصرين:

قيّد مفهوم الضَّرر والضِّرار بالقصد وعدم القصد،لكن معقول لو نظرنا من : التّعريف الأوّل -أ
ضارّ 

 
 ضارُّّ قاصداً لمقابلة الضَّررِ بالضَّررِ  -بالضّرر أي من قابل الضّرر -ناحية الم

فغالباً ما يكون الم
فهنا لم يدخل ضمن  -من بدأ بالأذى أي–لكن؛أحياناً ما يكون  المضرُّ قاصداً لأذى الآخرين 

َ  عل  وجه الإهمال أو التّعدي أو  التّعسُّ  ،ولم يذكر فيه لا نوعيّة فالتّعريف الضّرر الذي يكون 
.الأذى ولا الضّرر المشروع من غيره  

ضارةّ بفعل الاثنين فهو يتداخل مع  فقد قيّد الضّرر: أمّا التّعريف الثاّني-ب
 
بفعل الواحد والم

ضارةّ لماّ كانت بفعل الاثنين بالتّبادل كان يدخلها القصد في التّعر 
 
يف الأول من وجه،بحيث أنَّ الم

يقع بفعل الواحد أي من شخص عل  آخر كان لا يدخلها القصد، و  الِاضرار، ولماّ كان الضّرر
.يتباين معه من حيث أنهّ لم يبيّن ممنّ يكون الضّرر وممنّ يكون الضّرار  

فقد ذكر فيه الضّرر الذي يلحق بالنّفس  كان متميّزا عن باقي التّعاريف:ف الثالثأمّا التّعري-ج
 اً الأذى الذي يلحق بالشّخص قد يكون مشروع ،لكناً ومعنوي اً أو الغير،والضّرر الذي يكون مادّي

...،فالمشروع  كضمان من أتلف مالاً عل  وجه التّعدّياً وقد لا يكون مشروع  
الإخلال  بمصلحةٍ مشروعةٍ للنّفس  أو الغير  :" الذي يكون م ناسباً هو وعليه فإنّ التّعريف   

1".تعدّيا  أو تعسّفا  أو إهمالا    

بالمصلحة يدخل  فيه ما يكون من الجانب المادّي أو المعنوي،ويدخل فيه أذى النّفس  فالإخلال  
ه الضّرر الذي يكون عل  إهمالًا؛ويخرج منتعدّياً أو تعسّفاً أو :والغير،وعل  غير وجه حق فيكون

.وجه حق كالحدود الشّرعيّة  
                                                           

.81،ص1،جالضّرر في الفقه الإسلاميأحمد موافي، - 1  
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ام الضّررـأقس:انيـالفرع الثّ   
 :ينقسم الضّرر إلى عدّة أقسام باعتبارات مختلفة وهي كالتّالي

 أولا:باعتبار شموله للأفـراد وعـدم شموله ينقسم الضّرر إلى ضرر عـام وضرر خـاص
:هيذو صفة مزدوجة في الفقه الإسلامي  إنّ الحق    

وّل صاحبها الاستئثا و، فهالفرديةّ والجماعيّة في آن واحد أنّ ذلك   ، علبثمرات حقّه رمزيةّ تُ 
فيما لو كان مآل استعمال هذا الحقّ  جماعةً،قصداً أو بدون قصدٍ  فرداً أو ن لا يضرّ غيره،أمقيّد ب
1.الضّرر والمفسدةحصول   

:والحق في الشّريعة يستلزم واجبين   
.باحترام حق الشّخص وعدم التّعرض له:عل  الناسواجب عام  -  
2.بأن يستعمل حقّه بحيث لا يضر بالآخرين:واجب خاص عل  صاحب الحق -  
 ضرر عام وضرر خاص:وعل  هذا فإنّ الضّرر باعتبار شموله للأفراد وعدم شموله ينقسم إلى: 

 أ- الضّرر العام: هو الضّرر الذي يقع عل  جميع أفراد المجتمع أو أغلبهم.
 ب-الضّرر الخاص: هو الضّرر الذي يقع عل  فردٍ واحد أو اائفةٍ معيّنة.3

  بل يكفي أن يلحق  ؛شاملاً لعامّةِ المسلمينأن يكون  -ليعتبر عامّاً  -الضّررولا ي شترط في
 4.كأهل السُّوق أو الحي، أو أهل بلد،أو قطر: جماعة عظيمة منهم

  "الخاص لدفع الضّرر العام ي تحمّل الضّرر" :ومن القواعد الفقهيّة
:ما يلي أذكر منهاولها عدّة تطبيقات   

                                                           

. 621،صنفسهالمرجع  - 1
  

.12،ص4،جالفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزّحيلي - 2  
.8،ص، قاعدة الضّرر يزال وشمولها للتّعويض عن الضّرر المعنويخالد عبد الله الشعَيب  - 3  
.441،ص1،جنظريةّ التّعسّف في استعمال الحقفتحي الدُّرين ،  - 4  
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فلس،  -
 
كاري الم

 
الحجر عل  المفتي الماجن الذي ي علم النّاس الحيل، والطبيب الجاهل، والم

والحجر  عل  هؤلاء ؛صيانة  .أو المتعهّد بتأجير المواصلات أو المنازل،إذا اتّضح أنهّ مفلس
.اً للضّرر العام عن النّاس في الدّين والنّفس والمالة العامّة، ودرءللمصلح  

اريق عام،أو توسيعه مماّ  إنشاءأو  أو بناء مستشف ، ،لتوسيع مسجد ؛ة دار أو أرضيّ نزع ملك -
 ،وتظهر حاجة الناّس إليه،مع التّعويض العادل عل  المالك توفيقا بين الحقّينتقتضيه المصلحة العامّة

.ما أمكن  
ال نار الفتنة، وإن لحق علسّلاح من بيعه أيَّام الحروب الأهليّة لما في ذلك من إشمنع تّجار ا -
اس أشدالتُّ  ًَ 1.جَار ضررٌ فضرر الفتنة عل  النَ  

 ثـانيا  :باعتبار الحكم التّكليفي لإيقـاعه ينقسم الضّرر إلى: ضرر مشروع وضرر غير مشروع
بل الشّريعة هي  ف فيه بمطلق إرادته ومشيئتهِ إنّ الحق ليس صفة ابيعيّة للإنسان حتّّ يتصرّ  -    

2. منحه إياّه الشّرع التّصرّف إلا مافي  التي أنشأته وليس للفرد من سلطة   

  عود عل  صاحبه،إذا لزم عنهت كما أنّ استعمال الحق لّمجرد إحداث الضّرر بالغير،أو دون منفعةٍ 
ا التّسبّب لكان مناقضةً لقصد الشّارع في ، ولو أجيز هذالإضراريعتبر مجرّد تسبب في  ضرر بالغير

3.ممنوعٌ باتفّاق والعبث لا يشرع والإضرار،أو للعبث، الإضرارشرع الحق لأنهّ إمّا لمحض قصد   

 ضرر مشروع وضرر غير :فإنّ الضّرر باعتبار الحكم التّكليفي لإيقاعه ينقسم إلى اوعل  هذ
 :مشروع

 أ-الضّرر المشروع: هو الضّرر الذي لا يحر م إيقاعه سواء كان إيقاعه واجباً أم جائزاً .
إقامتها وإن كان فيها ضرر  الحدود الشّرعيّة والتّعازير فإنهّ يجب عل  الحاكمِ  :ومثال الضّرر الواجب

.عل  الجاني  

                                                           

. 441-446،صنفسهالمرجع  - 1
  

. 82 -11رجع نفسه، صالم - 2  

. 451،صسابق الدرين،مرجع- 3  
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جاره،فإنهّ ي عدُّ ضراراً لأنهّ دار الدّخان الذي ينتشر  من مطبخ دار شخص إلى  :ومثال الضّرر الجائز
.ان مباشرة أو ي سبّب اشتهاء الأاعمة للفقراء منهم فينشأ عن ذلك ضرر لهم يضرّ الجير   

كانت سبباً لأن يستفيد منها الجار كالاستظلال بها  كذا لو وجد في دار شخص شجرة   -
.فهذه الأضرار ونحوها يجوز إجراؤ ها وإيقاعها فهي أضرار مشروعة. فقطع ها م وجب لضرر الجار  

 ب- الضّرر غير المشر وع:فهو الضّرر الذي يحرم إيقاعه .1

خلّ بالمصلحة
 
أو تعدّياً ،أو تعسّفاً،سواء ن إخلاله هذا بغير حق اكما  :هوضرراً  لاعتبار التّصرّف الم

 إهمالًا؛ إذ لو ثبت أنهّ بمقتض  حق لخرج به التّصرّف عن أن يكون ضرراً معتبرا
    2.من الوجهة الشّرعيّة  

في ضوابط الضّرر  التّعدّي والتّعسّف والإهمال لشرح الضّرر عل  وجه وسيأتي البيان  بإذن الله
عت
 
. في الشّريعةبرالم  
 

 ثـالثا  :باعتبار محل  ـه إلى :ضرر مـادّي وضرر معـنوي:
دث آثاراً إمّا عل  مستوى الفرد أو  إنّ ما يلحق بالشّخص من ضررٍ أو ما ي لحقه بغيره -   يح 

لآثار التي تنتج إمّا لإخلالٍ بمصلحةٍ مادّيةّ للشّخص سواء في عل  مستوى الجماعة، وهاته ا  
.أو الإخلال بمصلحة معنويةّ -جسمه أو ماله–  
 ضرر مادّي وضرر معنوي: وعل  هذا يكون تقسيم الضّرر باعتبار محلّه إلى: 

أ-الضّرر المادّي: هو الضّرر الذي يقع عل  النّفس- أي الجسم أو المال- أي أنهّ يقع عل  
  3.يء محسوس له مادّة في الخارجش

4.دث فيه من تشويهالجسم فيما يلحق به من ألم أو يح الذي ي صيب: فهو ضّرر الجسميأمّا ال  

                                                           

. 1ص،قاعدة الضّرر يزال وشمولها للتّعويض عن الضّرر المعنوي،خالد عبد الله الشَعيب - 1  
.112،ص ،الضرر في الفقه الإسلاميأحمد موافي أنظر - 2  
.12ابق،صيب،مرجع سخالد عبد الله الشعَ  - 3  
.551،ص1ج،الوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرّزاق السّنهوري، -  4 
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يتمثّل  في تفويت مالٍ عل  مالكه سواءٌ كان بإتلافٍ أت  عل  ك لّ المال  :فهو أمّا الضّرر المالي  
مّا كانت عليه قبل التّعييب، أو بتفويت أو عل  بعضه، أو بتعييب في المال نقصت به قيمته ع

كلّ ضرر تسبّب عن فعل كانت :وعل  الجملة يكون الضّرر في المال.منفعة من منافعه عل  مالكه
1.نتيجته تلف المال كلّه أو نقص قيمته عمّا كانت عليه  

ب-الضّرر المعنوي: هو الضّرر الذي يقع عل  المشاعر الإنسانيّة،وي سبّب ألما داخليّا لا يشعر به 
2.إلا المضرور وقد ي سبّب مرضا نفسيّاً   

وجب للضّمان:يقول أحمد موافي -1
 
إمّا أن يكون مادياّ متعلقا بالنّفوس  إنّ الضّرر الم

3.م تعلقاً بالمشاعر والعوااف -أدبياّ-والأموال،وإمّا أن يكون معنوياّ  

عرضهِ، أو فيما ي صيبه من ألم في أذى ي صيب الإنسان في شرفه و  :وي عرّف الضّرر المعنوي بأنهّ
عاملة، أو نسبته إلى فعل 

 
خاابة، أو امتهانه في الم

 
عاافته نتيجة قذفه أو سبّه، أو تحقيره في الم

رّم شرعاً وي عدّ عاراً عرفا 4.كأن ي نسب إلى السّرقة، والرّشوة ونحو ذلك:اختياري مح   

:الضّرر الأدبي كالتّاليوي عرّف السّنهوري  -2  
 الضّ رر الأدبي:هو الذي ي صيب المضرور في شعوره أو عاافته أو كرامته،أو شرفه ونحو ذلك.5

أي الجانب المعنوي من  -يختص بالمشاعر عل  ما يبدو من خلال التّعريف أنّ الضّرر الأدبي -
.فيستحسن تسميته معنويا بدل أدبياّ -الإنسان  

ررالتّأصيـل الشّـرعي لقاعدة دفع الضّ :ثـانيلمطلب الا  
من القـرآن الكـريم: الفـرع الأوّل  

                                                           

.45-44ص الضّمان في الفقه الإسلامي،علي الخفيف، - 1  
.12خالد عبد الله الشعيب،مرجع سابق،ص - 2  
.144أحمد موافي،مرجع سابق،ص - 3  
.144،صسابق أحمد موافي،مرجع- 4  
.558-551ابق،صعبد الرّزاق السّنهوري،مرجع س - 5  
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لكن خ صّت بالذكّر ،1أربعة وسبعين موضعا في القرآن الكريم في ومشتقّاته لضّررا لفظ ردو  -
وما تفرعّ عنها من "ي زال الضَّرر" قاعدة 2استندت  وتمنعه،وعليها الضّرر الآيات التي تنه  عن

:القواعد والضّوابط،ومن أهّمها  

      :ىتعالوله ـق -1                                      3 
  قصدب   عن مراجعة الزّوج زوجته في العدّة أنّ المولى عزّ وجل نه: ةـلة من الآيلادّ الوجه  -

.وهنا تكمن قاعدة الضّرر ي زال،سرّحها بإحسانٍ ي  ولا  سكها بمعروفٍ يم  لا هو فا ،به ارِ ضرَ الإ  

 ولا ت راجعوهنّ إن: يقول{ك وه نَّ ضِراَراً لِّتعْتَد واْ وَلَا تم ْسِ }:"ه تعالىفي قول قال أبو جعفر الطبري -
منهنّ  راجعتم وهنَّ في عددهنّ مضارةًّ لهنّ،لتطوّلوا  عليهنّ مدّة انقضاء عددهنّ،أو لتأخذوا  

.ءاكهنّ ومراجعتهنّ ضراراً واعتدا،بإمسبعض مآ أتيتموهنّ بطلبهنّ الخلع منكم،لمضارتِّكم إياّهنّ   

4."لتظلموهنّ بمجاوزتكم في أمرهنّ حدودي التي بيّنتها لكم :يقول{ لتَِ عْتَد وا} :وقوله تعالى  

 - ذكر المفسّ رون في تفسير هذا الضّ رار وجوهًا:5 

أنّ الرّجل كان يطلق المرأة ثُّ يدعها فإذا قارب انقضاء  القرء الثاّلث  ر وي: أحـدها  
. العدّة تسعة أشهر أو أكثرراجعها،وهكذا يفعل حتّّ تبق  في  

  .رار س وء العِش رةأنّ الضِّ :ثانيـها

.   تضييق النّفقة بمعن :أنّ الضّرار:ثالثـها  

.لع المرأة من الرّجل بمال وكانوا يفعلون في الجاهليّة هذا رجاء أن تُت  

                                                           

. 44أحمد موافي،مرجع سابق، ص - 1  
.18،ص1،جمصادر القاعدة الفقهيةحمزة أبو فارس، - 2  
.441الآية /سورة البقرة - 3  
.  8 -1،ص 5ج،مرجع سابق جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري، - 4  
. 454،ص 6،جالتّفسير الكبيرفخر الدّين الراّزي، ،أنظر  -  5  

﴿ ﴾ 
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إذا قصد بذلك :يالمادّ  ر، فالضّر امعنوي اً وضرر  امادّي اً من خلال تفسير الآية يبدو أنّ هناك ضرر    
من  بحيث يتولّد لدى المرأة حالة نفسيّة:والضّرر المعنوي الإضرار افتداء المرأة منه خللع مقابل مال،

.ممكن حتّّ يصعب عليها الزّواج مرةّ أخرى شرةسوء الع  

:وله تعالىـق -4  

 1          
ضرر ولا  لا: أي ب الولدنهي مضارةّ الزّوجين بعضهما البعض بسب :وجه الدلالة من الآيـة -

.ضرار  

 

 

          :قال فخر الدّين الرّازي -    

ال  يحتمل وجهين كلاهما جائز في اللغة وإنّّا احتمل الوجهين نظراً لح {لاَ ت ضَآرَّ }:قوله تعالى
آرَّ " الإدغام الواقع في ََ أن يكون أصله لا ت ضَاررِْ بكسر الراّء الأولى،وعل  هذا :أحدهما". ت ضَ

لا تفعل المرأة الضِّرار بالأب بسبب إيذاء :وعليه يكون المعنى،تكون المرأة هي الفاعلة للضِّرار
                  .         ابنه؛بأن تمنتع عن إرضاعه،مع أنّ الأب لم يمتنع عن نفقتها وكسوتها

،وعليه يكون ة بها الضِّراربفتح الراّء الأولى فتكون المرأة هي المفعولَ ه لا ت ضَارَرْ لأن يكون أص:الثاّني
  2.الضِّرار بالأم فينتزع منها ولدها مع حبّها الشّديد له لا يفعل الأب:المعنى
:وذلك:يتناول كلّ المضار {وَلاَ مَوْل ودٌ لَ ه  بِوَلَدِهِ }وقوله  
.به أرأفبأن يمنع الوالدة أن ترضعه وهي  -  
.أو أن ي ضيّق عليها النّفقة والكسوة -  

                                                           

.444الآية / رةسورة البق - 1  
.464،ص6،مرجع سابق،ج ،التّفسير الكبير ، فخر الدّين الراّزي أنظر- 2  

﴿ ﴾ 
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1.أو بأن ي سيء العِشرةَ فيحملها ذلك عل  إضرارها بالولد -  
: ،وأن تكون الباء من صلتهِ أيرَّ ضِ بمعنى ت  " ت ضَآرّ "ويجوز أن يكون:قال الزّمخشري في الكشّاف 

ا ينبغي له،ولا تدفعه إلى الأب بعد والدة بِولدها،فلا ت سيء غداءه وتعهده،ولا تفرّط فيم رَّ ضِ لا ت  
.ما ألفها  

2.هي في حقّ الولد رر في حقّها فتقصّ يقصّ و ينتزعه من يدها أ نولا يضرّ الوالد به بأ  

.صاحبه بسبب الولد -الزّوج أو الزّوجة-إغاظة أحدهما:وعل  العموم فالمعنى واحد وهو  

:وله تعالىـق -4  

      3      
فسّرين في تفسير الآية يكون المعنى هو :يـةمن الآ وجه الدلالة -

 
النّهي عن  مع اختلاف الم

ر رَ ضَ : "،ومادام هناك نهي أي...سواء بالنّسبة لصاحب الحق،أو الكاتب ،أو الشّهيد الإضرار
"ي زال  

لا الكاتب  فيأبى أن يكتب ولا الشّهيد فيأبى أن يشهد،و  معناه لا ي ضَارّ : وفي تفسير البغوي 
رّف ما أملي عليهأو ينقص، كاتب فيزيدي ضارّ ال 4.د عليهلم ي ستشهَ ولا الشّهيد  فيشهد بما أو يح   

:قال فخر الدّين الرّازي -  
تمل  أن يكون هذا  نهياً للكاتبِ والشّهيد عن {يدٌ هِ شَ  لاَ وَّ  بٌ اتِ كَ  رَّ آي ض لاَ وَ :}في قوله تعالى  ،أنهّ يح 

، أمّا الكاتب  فبأن يز   يدَ أو ينق صَ أو يتركَ الِاحتياطَ،وأمّا الشّهيد  فبأن لاَ يَشهْدَ إضرارِ من له الحقُّ
.وهو قول أكثر المفسّرين والحسن وااو س وقتادة.أو ي شهَد بحيث لا يحص ل  معه  نفعٌ   

                                                           

.المرجع والموضع نفسه - 1  
.482،ص1،جالكشّاف عن حقائق غوامض التّنزيلالزّمخشري، - 2  
484 الأية/سورة البقرة - 3  
.454،ص1ج معالم التّنزيل في تفسير القرآن،البغوي، - 4  

﴿ ﴾
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وَيح ْتَمل  أن يكون نهياً لصاحبِ الحقّ عن إضرار الكاتب والشّهيد، بأن يض رّهما أو يمنعهما عن  -
1.ل ابن مسعود وعطاء ومجاهدمهمّاتهما،وهو قو   

:قولـه تعالى -4  

     
     2        

عل  أيّ وجهٍ كان ذلك  أنّ الله عزّ وجل ينه  عن الإضرار في الوصيّة :وجه الدلالة من الآيـة -
.،فمتّ وجد هنالك ضرر من ذلك القبيل فيجب إزالت هالإضرار  

 رَ ي ْ غَ  ينٍ دَ بهآ أوْ  يوصِ ي   ةٍ يَّ صِ د وَ عْ ن ب َ مِ }:ه تعالىلابن كثير لقول3جـاء في تفسير القرآن العظيم -
،أي لتكون وصيتّه عل  العدل لا عل  الإضرار والجور والحيف بأن يحرم بعض الورثة أو {آرٍّ ضَ م  

من الفريضة فمتّ سع  في ذلك كان كمن ضادّ الله في  ينقصه أو يزيده عل  ما قدّر الله له
.وقسمته حكمته  

:اعلم أنّ الضِّرار في الوصيَّة يقع عل  وجوه:4ير الرّازيكما جاء في تفس-  
.أن ي وصيَ بأكْثرَ من الث ُّل ثِ :دهاـأح  
. أن ي قرّ بكلّ ماله أو ببعضه لأجنبٍّ :يهاـثان  
.أن ي قرّ عل  نفسه بدينٍ لا حقيقة له دفعاً للميراث عن الورثة:هاـثالث  
.غيره قد استوفاه ووصل إليهأن ي قرّ بأنّ الدّين الذي كان له عل  :عهاـراب  

                                                           

.11،ص1،مرجع سابق،ج،التّفسير الكبيرراّزيفخر الدّين ال - 1  
.14الآية /النّساءسورة  - 2  
.452ابن كثير،مرجع سابق،ص - 3  

. 544،ص1،مرجع سابق،جالتفسير الكبيرفخر الدّين الراّزي،  - 4  

﴿ 

﴾ 
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أن يبيع شيئا بثمنٍ خلسٍ أو يشتري شيئا بثمن غالٍ،كلّ ذلك لغرض أن لا يصل المال :خامسها
.إلى الورثة  
فهذا هو وجه الإضرار  لث لا لوجه الله لكن لغرض تنقيص حقوق الورثة،أن ي وصي بالثّ :سادسها
.في الوصية  

                :ه تعالىـقول -5

      
1  

بيّن الله عزّ وجل أنّ القصد من بناء المسجد هو إلحاق الضّرر :ةـوجه الدلالة من الآي  -  
"الضّرر ي زال" وجب رفع ذلك بقاعدة بالمسلمين ولماّ كان الأمر كذلك  

بالمسجد، وليس  ضِراراً :أي{ضِراَراً }:في معنى قوله تعالى 2جاء في أحكام القرآن لابن العربي  -
.،إنّّا هو ضرارٌ لأهلهرارللمسجد ضِ   

 
3.فريق والإرصاداتُّذوه للضِّرار والكفر والتّ :أي {ضِراَراً }:لقوله تعالى وفي تفسير الزّجّاج -  
وكفراً بالله ورسوله،وتفريقاً  قباء، لمسجد والضِّرار بمعنى المضارةّ :"وفي زاد المسير لابن الجوزي -

الانتظار، :والإرصاد  .قباء جميعا،فأرادوا تفريق جماعتهمكانوا يصلون في مسجد بين المؤمنين لأنّهم  
4."ورسوله من قبل بناء مسجد الضّرار عزّ وجل وا به مجيء أبي عامر،وهو الذي حارب اللهر  فانتظَ   
     :قولـه تعالى -6

                                                           

. 121الآية /سورة التّوبة - 1  
.584،ص4،ج أحكام القرآن،ابن العربي- 2  
.468،ص 4،جن وإعرابهالقرآ يمعانأبو إسحاق الزّجّاج، -  3  
.411،ص4،مرجع سابق،جزاد المسير في علم التّفسيرابن الجوزي ،  - 4  

﴿
   

 

﴾ 

﴾ 
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 1                      
فسّرون في تف:وجه الدلالة من الآيـة -   

 
 ضارةّ في القرآن سواء كانسير الممع ما اختلف فيه الم

  .فهذا يكون من قبيل الضّرر الذي يجب إزالته...التّضييق في النّفقة أو السّكنى أو
ولا ت ضار وه نَّ :يقول جلّ ثناؤه{وَلاَ ت ضَآرُّوه نَّ لتِ ضي ِّق وا عَلَيْهِنَّ }:لقوله تعالى "وفي تفسير الطبري -

َسْكَنِ الذي ت سكنو 
تجدون سعة من المنازل أن تطلبوا التّضييق عليهنّ،فذلك  نّ فيه، وأنتمنهفي الم

2." عةن مع وجودكم السَّ لتضيّقوا عليهنّ في المسكَ :يعن{ لتِ ضَي ِّق وا عَلَيهنَّ }:قوله تعالى  
عن مضارّتهنّ بالتّضييق عليهنّ في  نهيٌ :{وَلاَ ت ضَآرُّوه نَّ } :لقوله تعالى:"وجاء في تفسير الراّزي -

  3."فقةالسّكنى والن ّ 
 الضّرر ي زال"ع الضَّررـاعدة دفـات على قـلاصة دلالة الآيخـ" : 

  "الضّرر ي زال:"عدة دفع الضّرر أو ما ي سمّ  بأنّ قا ات م مّا ي ستخلص من استدلال الآي
، بقدر الإمكان وقوع الضّرر باجتناب الأسباب المؤدّية له تعمل  عل  شقّين وذلك بالاحتياط عن 

 .أشدٍ منهمثله أو بإحداثِ ضررٍ  الو قوع من د ون م قابلة الضّرر ب وبإزالته بعد

من السّـنّة النّبويـةّ: الفـرع الثـّـاني  

:وردت العديد من الأحاديث التي تنه  عن الضّرر والضّرار، من جملتها  
  4.«رارَ لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِ »:أنقض   -صلّى الله عليه وسلّم –رسول الله أنّ :عبادة بن الصّامتعن 

                                                           

. 6الآية /سورة الطلاق - 1  
 2 .451،ص44مرجع سابق،ججامع البيان في تأويل القرآن،الطبري، -

 

.564،ص42،مرجع سابق،جالتّفسير الكبيرفخر الدّين الراّزي، - 3  

،4،ج 4461 :رقم ،كتاب الأحكام،باب من بنى في حقّه ما يضرّ بجاره،حديثن ماجة،صحيح سنن ابلألبانيأنظر ا- 4  
كتاب الأقضية ،  ،موطأ مالك بن أنسموصولا، ومرسلاً عن مالك عن عمرو بن يَحْيَ المازِنيِّ،عن أبيه،458 -451ص  

رْفِقِ،حديث رقم 
َ
 ،452:رقم ،حديثحيحةسلسلة الأحاديث الصّ الألباني،/445،ص1ج ،1444: باب القضاء في الم

غايةالألباني،/428،ص4،ج816:كتاب الزكاة،باب أهل الزكّاة، حديث رقمإرواء الغليل،الألباني،/418ص ،1ج  
.62،ص1،ج68:رقم ،حديثالمرام  

﴿ 
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:-رضي الله عنه-عن أبي سعيد الخدريّ  له تابعوالحديث  -  
مَن  لاَ ضَرَرَ وَ لاَ ضِراَرَ؛» :قال -صلّى الله عليه وسلّم -أنّ رسول الله -رضي الله عنه-عن أبي سعيد الخدريِّ 

1.«ضَارَّ ضَارَّه  الله،ومَن شَاقَّ شَاقَّ الله عَليهِ   
"أضرَّ الله به  من ضارَّ " :ر بلفظ مذكو  والشّق الثاّني من الحديث  

2.« ،ومن شَاقَّ شَاقَّ الله عليه أضرَّ الله بهِ  ارَّ من ضَ » :أنهّ قال -صلّى الله عليه وسلّم -عن النّبّ   
" ...من ضارّ "والشّق الثاني بدون لفظ  -  

3.« ةِ يامَ قِ ال ومَ يَ  عليهِ  الله   قِ ق  شْ يَ  قْ اقِ شَ ن ي  مَ وَ  »:-صلّى الله عليه وسلّم  –لقوله   

 
 
 

:-رضي الله عنه -عن ابن عبّاس له تابعو    
  ضَرَرَ وَ لاَ ضِراَرَ؛  لاَ  »:-صلّى الله عليه وسلّم  –قال رسول الله: قال - رضي الله عنه -عن ابن عبّاس

عَة  أذْر عٍ  4 .«وللرّج لِ أن يَجعَلَ خَشَبَةً في حَائِطِ جَارهِِ، وَالطرّيِق  المِ يْتَاء  سَب ْ  
 رأةَ   »:5قال - صلّى الله عليه وسلّم-الله أنّ رسول -رضي الله عنه-ن أبي هريرةع

َ
إنَّ الرَّج لَ ليََ عْمَل  أو الم

َوت  فَ ي ضَارَّانِ في الوَصِيَّةِ فَ تَجِب  لَه مَا النَّار  بِطاَعَةِ الِله سِ 
اَ الم        .«تّيَن سَنَةً، ثَُّ يَحْض ر هم 

                                                           

صحيح :قال الحاكم.462،ص4،ج4482ب البيوع،حديث رقم،كتا،المستدرك على الصّحيحينالحاكم، -  1  
.رّجاهالإسناد عل  شرط مسلم ولم يخ    

418 -411، 5،ج4645كتاب الأقضية،أبواب من القضاء،حديث رقم،،سنن أبي داود ،أبو داود  - 2  
.481، ص4، ج1154:رقم ث، حديمن شاقّ شقّ الله عليه ب، باالأحكام بكتا  ،صحيح البخاري،البخاري - 3  
.55، ص5، ج4865:حديث رقمالمسند،  أخرجه أحمد في - 4  
.412، ص  4،ج4861كتاب الوصايا،باب في كراهيّة الإضرار في الوصيّة،حديث رقم،ه،سننأخرجه أبو داود في  - 5  

.611،ص4،ج4111:كتاب الوصايا،باب ما جاء في الضّرار في الوصيّة، حديث رقم  ،السّنن فيوأخرجه التّرمذي،  
.حديث حسن غريب: وقال التّرمذيّ   
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رَ م ضَآرٍّ مِن بَ عْدِ وَصِيَّةٍ ي وصَ  بهَِ }:من ها هنا  وقرأ عليّ أبو هريرة :قال     حتّّ      {آ أوْدَيْنٍ غَي ْ
 1.{وَذَلِكَ الفَوز  العَظِيم  }:بلغ

واقتصرت عل  أبرز ما استدّل به  كما أنّ هناك العديد من الأحاديث التي تشمل لفظ الضّرر،
.الحسن ،وما كان صحيحا وفي رتبةالعلماء لقاعدة الضّرر يزال  

  ّرَارَ » :-صلّى الله عليه وسلّم -أصل  قاعدة دفع الضّرر حديث النّبي  :«لاَ ضَرَرَ وَ لاَ ض 

مكنة ورفعه بعد 
 
في هذا الحديث الشّريف دلالة عل  منع الضَّرر ابتدءا قبل الو قوع بطرق الوقاية الم

 .الو قوع بما يم كن من التّدابير التي ت زيل آثاره وتمنع تكراره

 .الضّررأسرد  بإذن الله أقوال بعض العلماء عن أصل قاعدة دفع وس

 -أحاديثٍ منها قوله عل  خمسةِ  يدور   الفقه  " :-رحمه الله -2 السّجستانيّ   دقال أبو داو  -  
رَارَ » :-عليه وسلّم صلّى الله  «لاَ ضَرَرَ وَ لاَ ض 

مت هي من القواعد الفقهيّة اادوهذا يدلّ عل  أنّ قاعدة دفع الضّرر أصلها الحديث الشّريف م
 .الكليّة والحديث واحد من بين الأحاديث التي يدور عليها الفقه

صلّى الله عليه  -أصل  قاعدة الضّرر ي زال قوله:" في كتابه الأشباه والنّظائر 3وقال الإمام الس يوطي -

رَارَ » :-وسلّم  " «لاَ ضَرَرَ وَ لاَ ض 

 .صل قاعدة دفع الضّرر الحديث النّبويّ الشّريفواضحة عل  أنّ أ وفي هذا دلالة

لاَ ضَرَرَ وَ لاَ »  : -صلّى الله عليه وسلّم -عن حديث النبّيّ  -رحمه الله- 4وقال الشّوكاني -
رَارَ  فلا   هذا فيه دليلٌ عل  تحريم الضِّرار عل  أيّ صفة كان من غير فرقٍ بين الجار وغيرهِ، ." «ض 

 ضَارَّةَ في بعض ،مومَ صُّ به هذا الع  رِ إلاّ بدليلٍ يخ َ يجوز في صورةٍ من الصُّو 
طالبةِ من جوَّز الم فعليك بم 

                                                           

. 14-11الآية من/سورة النّساء - 1
  

.4846،ص8،جالتّحبير شرح التّحريري،الحنبل أبو الحسن - 2  
.84،ص1،جالأشباه والنّظائرالسُّيواي، - 3  
.411ص،5ج،نيل الأوطار، الشّوكاني - 4
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ليلِ،فإن جاء به قبَِلت ه ،وإلاّ ضرَبت بهذا الحديثِ وجْهَه ،فإنهّ  قاعدةٌ من قواعدِ الدّينِ  الصُّورِ بالدَّ
 .لقاعدة دفع الضّرر أنّ الحديث أصل:عل  ما قاله الشّوكاني ".تشهد  له كليّاتٌ وجزئيّاتٌ 

هذه القاعدة بلفظها نصُّ : "لا ضرر ولا ضرار:" عن قاعدة 1يقول مصطفى أحمد الزّرقا -
وهي أساسٌ لمنع الفعل  حديثٍ نبويٍّ في رتبة الحسن،وتشهد لها نصوص كثيرة في الكتاب والسّنّة

 "الضّارّ 

صلّى الله  -م ستندها حديث النّبّ " لا ضرر ولا ضرار:"أنّ قاعدة:فيرى الشّيخ مصطف  أحمد الزّرقا 

دفع الضّرر هو الحديث ضحة عل  أنّ أصل قاعدة وفي ما يدل عل  كلام الزّرقا دلالة وا -عليه وسلّم
 .الشّريف

صلّى الله عليه  -حديث النّبّ  "الضّرر ي زال"أصل  قاعدة :"2ويقول الصَّادق عبد الرّحمان الغرياني -

ازِ  ،معناه لا«ضِراَرَ  لاَ ضَرَرَ وَ لاَ  »:وسلّم الضَّررِ    ى صاحب  ازَ ي به،فلا يج َ يبدأ أحد بالضّرَرِ ولا يج 
 .هِ ضَرَرِ عل   ضررٍ بِ 

  وسلّم صلّى الله عليه -قول النّبّ :أنّ أصل قاعدة دفع الضّرر هو لنا يتّضحخلال أقوال العلماء من: 
 .«لاَ ضَرَرَ وَ لاَ ضِراَرَ  »

 

                                                           

.112ص1،جالمدخل الفقهي العاممصطف  أحمد الزّرقا، - 1  
.48،ص1ج،تطبيقات قواعد الفقه عند المالكيّة، الغريانيّ  - 2  



 

 

 

 

 -  ضـوابط الضّـرر المعتـبر في الشّـريعة : لمطلب الأوّلا 
   -الضّرر ضوابط الجزء الأوّل من القاعدة وهو 

ني   من الجزء الثاّ- ررـع الضّ ـدفضـوابط : انيـلمطلب الثّ ا 
  -القاعدة وهو إزالة الضّرر 

 

 

 

 ضـوابط دفـع الضّـرر: حث الأوّلـالمب
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:تمهـيد  
ى لمتبصّر بأمور الشّريعة،عند دراسته في بحثه،قبل أن يحكم ع حريٌّ على كلّ طالب علمٍ        

ق إلى حدود ذلك  تصرّف أو ه جائز أو غير جائز وجب عليه التّطرّ ة بأنّ ّ فعلٍ من النّاحية الشّرعي
ا أو غير معتبرٍ شرعا،فلذا  الفعل الذي يجعله ً ق في  معتبر ضوابط الضّرر :بحثي إلىارتأيت أن أتطرّ

ة إزالة ذلك الضّرر،وارتأيتُ  ّ عتبر شرعا قبل معرفة كيفي ُ ناسب دمج م من أنّ الم ُ طلب ضوابط الم
عتبر شرعاً  ُ ة في البحث أكثرَ مع ضوابط دفع الضّرر،ليكون  الضّرر الم ة ودقّ ّ . انسجاماً وموضوعي  

وّل من القاعدة وهو الجزء الأ-ضوابط الضّرر المُعتبر في الشّريعة :المطلب الأول
:-ضوابط الضّرر  

ة أي ّ ة ترتُّ يكون على من ارتكب ذلك الضّرر :ليكون الضّرر معتبراً من النّاحية الشّرعي ّ ب مسؤولي
ر فيه الشّروط الآتية؛وضمان :وجب أن تتوفّ  

حقّـقا لا موهُـوماً :الفرع الأول أن يكون هذا الضّرر مُ  
الضّرر المُحقّـق أوّلا:  

ُشرط في الضّر  ستقبلي ُ قا في الحال أو الم ّ  ومعنى أنّ الضّرر1.ر الذي تُبنى عليه الأحكام أن يكون محُقـ
ؤكّد، أي:محقّـق أي جودٍ مُ قوع:ذا وُ ؤكّد الوُ 2.مُ  

4.إصابة شخصٍ أو إتلاف منقول:كـ 3 .هو الضّرر الذي وقع فعلاً  :الضّر الحال-أ  
5.يكون محقّق الوقوع في المستقبل قد لا يقع الضّرر في الحال ولكن: الضّرر المستقبل -ب   

                                                             
د عُ  - ة والضّوابط الفقهية في الشّريعة الإسلاميةمان شبير،ثمحمّ ّ .171ص،القواعد الكلي 1  
د  - ّة غير المشروعة،أمين أبو الهوىنداء محمّ ة الإدارة بالتّعويض عن القرارات الإداري ّ ، شهادة ماجستير،مسؤولي 2  
.106ص  
زاق السّنهوري، عبد  - .558،ص1،مرجع سابق،جالوسيط في شرح القانون المدنيالرّ 3  
د أمين أبو الهوى، -  ّة غير المشروعة،نداء محمّ ة الإدارة بالتّعويض عن القرارات الإداري ّ   4  ،مرجع سابقمسؤولي
.106ص  
زاق السّنهوري، المرجع والموضع السّابق - .عبد الرّ 5  
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ة،فهنا الضّرر محقّقُ الوقوع في المستقبل  كتفويت الفرصة على الطالب لأداء امتحانات الثانوية العامّ
طفلٍ  ةويتمثّل في عدم قدرة الطالب على الالتحاق بالجامعة لإكمال دراسته، وكإصاب  

1.مهنةٍ مستقـبلاً  ضررٍ لحقـه يحول دون قدرته على ممارسة أيّ  بعجزٍ بسبب  
ضُ  - عوّ ُ ُ أنّ التّعويض يكونُ عن الضّرر الحال، وي عن الضّرر المستقبل إذا كان محقّـق  والأصل

ا إذا لم يقع ضرر أصلا، فلا تعويض.الوقوع اكب في الوصول قد لا ينجم :مثل ذلك.أمّ تأخّر الرّ
اكب بتعويض على أمين النّقل    2.عنه ضرر فلا يرجع الرّ

ـادر الحصول  ثـانيا:الضّ رر الموهـوم أو النّ
لا : ، أي3"لا عبرة للتّوهّم " لا تُبنى الأحكام على ضرر موهوم أو نادر الحصول عملا بقـاعدة

راد بالوهم ُ ـادر الحصول، أالاحتمالُ : اعتبار ولا اعتداد بالوهم،والم ّل غير  والعقلي البعيد النّ تخي
بنى عليه حكم ولا يمنع  الواقع، ُ ؤخّر الحقوق،ويعضد من وجهة الشّريعة هذه  القضاء،فهذا لا ي ُ ولا ي

ك الذي هو تساوي ـ،إذ أنّ الشّ " اليقينُ لا يزول بالشّك" أنّ لا اعتبار للضّرر الموهوم قـاعدة
4.أولى بالإلغاء وعدم الاعتبار - الذي هو رجحان جهة الخطأ - الطرفين لا عبرة به،فيكون الوهم  

:5ومثال الضّرر الموهـوم -أ  
ة لا يمُنع منه الإنسان؛ لكثرة إنجاب النّس ّ ـب عليه ضائقة اقتصادي لأنّ الضّرر الذي قد يترتّ  

فاالله تعالى أودع في الأرض من الكنوز والموارد ما يكفي حاجة الإنسان إذا استخدمت  متوهّم،هنا 
واه في هذه الموارد،ـوتمّت مراقبة االله وتق الأيدي العاملة والعقول المفكّرة،  

 
:قال تعالى كما  

                                                             
د أمين أبو اله - .وى، المرجع والموضع السّابقنداء محمّ 1  
زاق السّنهوري،  - .558،مرجع سابق ،صالوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرّ 2  
ثمان شبير، - د عُ ة والضّوابط الفقهية في الشّريعة الإسلاميةمحمّ ّ .171، مرجع سابق، صالقواعد الكلي 3  
.662، مرجع سابق،صالضّرر في الفقه الإسلاميأحمد موافي،  - 4  
.35،ص4مرجع سابق،جالفقه الإسلامي وأدلتّه،وهبة الزّحيلي، - 5  
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وَ ﴿  لَ وا اَنَّ  وَ ُ ب كِن كَذَّ لَ ضِ وَ الاَرْ آءِ وَ مَ رَكَاتٍ مِّنَ السَّ َ هِم بـ يْ ا عَلَ فَتَحْنَ اَتـَّقَواْ لَ نُوا وَ ى آمَ أَهْلَ القرَُ
ونَ  ُ كْسِب َ َا كَانُوا ي 1 ﴾فأَخَذْنَاهُم بمِ  

ـادر الحصول مثال الضّرر و -ب ُ الشّخص جداراً في أرضه فادّعـبن :النّ ه يحجب عنه اء ى جاره أنّ
ه لا يقع حجب الهواء، وإذا وقع كان  فلا يكون ذلك ضرراً مخُلا بالمصلحة المشروعة؛ الهواء، لأنّ
2.نادراً   

ِمقَاصِد أمَّا إذا كان الضّرر مظنوناً أو غالباً فقد اعتبر ضرراً مخُلاّ بالم - راعاةً ل منعُ مُ ُ صلحة في
رف بعصرهِ :ومثال الضّرر الغالب.وابهأب فتحِ  الشّريعة في منع الضّرر،ومنعِ  بيعُ العنب لمن عُ

  3.لاح منهخمراً،وبيع الحديد والنّحاس لأهل الحرب خشية تصنيع السِّ 

ـاني نـاً :الفرع الثّ -لا مشكلا ، ظاهـراً فاحشاً لا يسيرا -أن يكون ذلك الضّرر بيّ  
خلّ بالمصلحة -    ُ نظرُ في الفقه الإسلامي إلى مقدار الضّرر الم ُ فإذا كان ذلك المقدارُ من الكُبر  ،ي

ُ الإخلال بيِّناً ظاهراً مثله لا يشكل على أهل الخبرة، يجبُ  فإنَّ ذلك ضررٌ  والفُحشِ بحيث يصير
.وتضمين مـا تولّد عنه منعه،  

َسيراً  - خلِّ بالمصلحة ي ُ ُ : أي(أمَّا إذا كان مقدار الضّـرر الم قليلاً يشق الاحتراز عنـه ومثله يحُتَمل
ُ معتبرٍ ولا يمُنع منه ،)دةً عا 4.فإنّ ذلك ضرر غير  

ناً  ّ و فاحشاً لا يكون يسيرا،أو ) ظاهرا ً (والمقصود أنّ الضّرر الذي يكون معتبراً شرعاً ما كان بي
شتركة ُ ق بالمنافع والأعيان الم عرف إن كان يقع أو لا يقع خصوصاً فيما يتعلّ ُ .مشكلا بحيث لا ي  

الضّـررُ الفاحـش أوّلاً :   
:مفهوم الضّـرر الفاحش -أ  

                                                             
.96الآية /سورة الأعراف - 1  
ثمان شبير، - د عُ ة والضّوابط الفقهية في الشّريعة الإسلاميةمحمّ ّ .171، مرجع سابق، صالقواعد الكلي 2  
.172-171مرجع نفسه،ص - 3  
نظر أحمد موافي ، - ُ .680،صالضّرر في الفقه الإسلاميي 4  
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ـه  رَ الفاحش بأنّ ة،الضّرَ ة،يعني المنفعة  :"حدّدت مجلّة الأحكـام العدليّ ّ كلُّ ما يمنعُ الحوائج الأصلي
دامهِ  1".المقصودة من العقّـار،أو يجلب له وهناً يكون سبب ا  

:اً فاحشالمعتبر  الضّـرر ضوابـط -ب  
وفي هذه المـادّة ثلاثة ضوابـط ":1199"  شرح المـادّةجاء في درر الحكّام شرح مجلـة الأحكام في -

:في حقّ الضّرر الفاحـش  
وجب وهن البناء هو ضررٌ  :ابط الأوّلـالضّ  ُ .فاحشكلُّ شيء ي  

ـاني ّبُ  :الضّـابط الثّ ُسب دام البناء كلُّ شيء ي .ضررٌ فاحش ا  
ة المقصودة من مالٍ وا:الثـالضّـابط الث ّ ة الذي يمنع الحوائج الأصلي ّ لذي يخُرجه من الانتفاع بالكلي
2.ضرر فاحش  

:فاحشال الضّـررمثـال و   - ج  
وجد فيه النّسآء في الدّار كالمطبخ،  - ُ رؤية المحلِّ الذي هو مقرُّ النِّسآء أي المحل الذي يجلس وي

عدّ ضررا فاحشـا ُ وع ويكون مجبوراً على دفع هذا الضّرر بصورة تمنعُ وق...وبابُ البئر،وصحن الدّار ي
ا ببناء حائطٍ أو وضع ستارٍ خشبيّ في ملكه 3.النّظر إمّ  

ُ :ل من قبيل الضّرر الفاحش المعنوي فقالأحمد موافي إلى أنّ هذا المثا الدكتور لقد أشار   والحاصل
ٌ ما تعلق منه بالأموال أو الأبدان يكون مجالاً لهذا الضّابط  اعتبار : أي(أنّ الضّرر المادّي سواء

وجد الضرر الذي يمُ  ُ ه ي ما يدلّ على اعتبار الفقه  -أيضاً –نع منه الحكم هو ما كان فاحشاً على أنّ
ة من مثل الإشراف على مقرّ النّساء من صحن الدّار ّ ، وبئرها،ومطبخها الإسلامي للأضرار المعنوي

4.بمثابة الضّرر الفـاحش يمُنع منه في الحكم -ونحو ذلك  
                                                             

ّة التّعسّف في استعمال الحقّ في الفقه الإسلاميالدّريني، - ّة الضمانالزّحيلي/278،مرجع سابق،صنظري ،مرجع،نظري 1  
.179سايق،ص  

.214 -213،ص3،جدُرر الحكّام شرحُ مجلّة الأحكام،علي حيدر - 2  
  3 .221 -220،ص3،ج"1202"مرجع نفسه،في شرح المادّة -
نظر احمد موافي، مرجع - ُ . 709 -708سايق،ص ي 4  
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الضّـررُ اليسيـر  ثـانيا: 
ا إذ -  بناء جدارٍ أو غرس شجرٍ في أرضه،ممّا  يترتّب عليه حجبُ : ا كان الضّرر يسيراً نحوأمّ

؛إذ لابدّ من مثل هذا الضّرر القليل عادةً أثناء 1الهواء عن جاره ،لا يمُنع منه المالكُ ولا يكون تعسّفاً
2.الانتفاع بالحقّ   

ة الأحكام للمـادّة - فهم":1197"جاء في درر الحكّام شرح مجلّ ُ ة  ي لّ الضّرر  –من قول ا
ه  -الفاحش ه إذا وسّع أمر المنع عل إذاأنّ ى كلّ ضرر أي بأن لم يكن الضّرر فاحشاً لا يمُنع؛فكأنّ

وجب ذلك انسداد باباحش والشمل الضّرر الف ُ . إمكان انتفاع الإنسان في ملكه غير الفاحش ي
ها و أراد صاحبها قطعها جاره ينت ن، وكامثلا لو كان لأحد شجرة مملوكة له في بستانه فع بظلّ

ها 3.فليس لجاره أن يمنعه من قطعها بداعي حرمانه من ظلّ  

ـالث -تعدّيا أو تعسّفا أو إهمالا -أن يكون ذلك الضّرر بغير حق:الفرع الثّ  
ُ أن يكون إخلاله بالمصلحة المشروعة بغير حق ُشترطُ في الضّـرر الذي تُبنى عليه الأحكام : ي

4.سّف والإهمالكالتّعدّي والتّع  
ـعدّي أوّلاً : التّ  

ـعدّيـمفه -أ وم التّ  
قال :تعريف التّعدّي لغة -1 ُ ا "عَدَاَ " من عدا ي عَ  " عَدَا" و.عليه من باب سمََ نىَ بِهِ مَ ثـْ ُسْتَ علٌ ي ِ ف  

ا ا وَ بِغَيرِ مَ عدهَا.مَ َ ا ب ا عَدَا زَيداً بِنَصبِ مَ مَ ُ عَدَا زَيداً وَ نيِ القَوم َ قُولُ جَاء دّيا" و.تـَ عَ زَةُ ":لتـّ اوَ مجَُ  
 ِ 5.الشّيءِ إلى غَيره  
يهِ :" قال ابن فارس قتَصَرَ عَلَ ُ غِي أن ي َ نب َ ز ما ي اوُ 1." التّعدّي تجََ  

                                                             
ة عن جاره،أنظر وهبة الزحيلي، - ّ ّة الضّمان،لا يمنع الهواء بالكلي .179صنظري 1  
.35،ص4،مرجع سابق،جالفقه الإسلامي وأدلتّهالزّحيلي، - 2  
.211،ص3،مرجع سابق،ج،درر الحكّام شرح مجلّة الأحكامعلي حيدر - 3  
ثمان شبير، - د عُ ة والضّوابطمحمّ ّ .172، مرجع سابق، صالفقهية في الشّريعة الإسلامية القواعد الكلي 4  
. 176،مرجع سابق ،ص)عدا ( ، مادة مختار الصَّحاحالرَّازي ، - 5  
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2.إضرارٌ بالغيرِ بغير حق :اصطلاحاً  تعريف التّعدّي -2  
ُستعمل التّعدّي للدلالة على ثلاثة معان 3:وي  

،كالا:المعنى الأوّل ُ المحظور في ذاته شرعاً 4.نتحار والقتل للغيرالعمل  
ـاني ة إلى حقّ الغير، :المعنى الثّ ّ جاوزة الفعلي ُ .و ملكه المعصومأالم  

ـا .و التّعنّت وسوء القصد عند استعمال الحق الإهمالُ والتّقصير في الاحتياط،:لثالمعنى الثّ  
  5:اـنخلص من هذا إلى ضابطين للتّعدّي هم -ب

ق بنفس الفاعل أو بحقّ غيرهأن يكون الفعل غير مشر : الضّابط الأوّل وهذا .وعٍ في ذاته سواء تعلّ
ل والثّاني للتّعدّي ق بالمعنى الأوّ .الضّابط متعلّ  

ـاني ته، أو التّقصير والإهمال في الاحتياط الواجب : الضّابط الثّ قصَد الإضِرار بالفعل،أو مظنّ ُ أن ي
ق بالمعنى الثال.عند الاستعمال بمقتضى الحق .ث للتّعدّيوهذا الضّابط متعلّ  

:دّي والغصبـرق بين التّعـالف - ج  
  :6في شرح التّحفة للتّسولي جاء في كتاب البهجة- 
ه: هوالتّعدّي  أنّ   ّ كه التّصرّف في الشيء بغير إذن رب .دون قصد تملّ  
  .بلا حرابة هو أخذ مالٍ قهرا تعدّياً :الغصبو

فهم من ذلك أنّ الفرق بين الغصب والتّعدّي هو ُ ه إذا أقرّ بقصد  ملّك وعدمه،قصدُ التّ :ي وأنّ
).تجري عليه أحكام الغصب(التّملّك أو دلّت عليه قرينة واضحة فهو غاصب   

                                                                                                                                                                                         
.249،ص4ج)، )عدو ( ،مادّة  معجم مقاييس اللغة،ابن فارس - 1  
ثمان شبير، مرجع سابق ،ص - د عُ .173محمّ  2  
.735 -734أحمد موافي،مرجع سابق،ص  - 3  
د عُ  - .173ثمان شبير،مرجع سابق،صمحمّ 4  
.736أنظر أحمد موافي،مرجع سابق،ص  - 5  
.571،ص2ج ،البهجة في شرح التحفةالتسولي، - 6
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  .)فتجري عليه أحكام التّعدّي(وإن أقرّ بقصد المنفعة أو قامت قرينة عليها فهو متعدٍّ  - 
ـعسّف  ثـانيـاً : التّ

ـعـمفه -أ :سّفوم التّ  
سْفُ :")ع س ف(من  :تعريـف التّعسّف لغة -1 ُ قِ الأخْذُ على غَيرِ الطَّريِ " : العَ ابـه َ ،وب

بَ  سُّف"و.ضَرَ عَ ِسَافُ "،"التـّ سُوفُ " ،و"والاعت ُ "العَ وم 1.،الظَّلُ  
ناقضة قصدِ " :اصطلاحاً تعريـف التّعسّف  -2 في تصرّفٍ مأذونٍ فيه شرعـاً بحِسبِ   الشّارع مُ

".الأصل   
ا أن تكون مقصودة؛بأن : والمضادّة ضادّة قصدِ الشّارعأي مُ : والمقصودُ بمناقضة قصد الشّارع - إمّ

م: يقصد المكلَّفُ في العمل المأذون فيه هدم قصد الشّـارع عيناً كـ حرّ ُ .بيع العينة للتّوصّـل إلى الرِّبا الم  
م االله أو إسقاط ما  هبة المال قرب :كـعليه،أوجبه أو أن يتذرّع بما ظاهره الجواز، إلى تحليل ما حرّ

2.ايـة الحول احتيالا على إسقاط الزكّاة  
3:للتّعسّـف ضابطين همـا -ب  

ك إرادة  صاحب الحقّ :الضّابـط الأوّل نظر فيه إلى العوامـل النّفسّيـة التي تحُرّ ُ ـه ي ذاتي أو شخصي؛لأنّ
.للتّصرّف بحقّه قصد الإضرار ،أو الدّافع إلى تحقيق مصالح غير مشروعـة  

ـاني الضّابـط نـاسب بين ما يجنيه صاحبُ موض: الثّ وعي يعتمدُ على أمورٍ مادّية ترجع إلى مدى التّ
الحقّ من نفعٍ،وما يلزم عن ذلك من مفسدة،ووسيلة ذلك الموازنة،فإذا كانت المفسدة  

نع الفعل ساويـة للمصلحة،أو راجحة عليها مُ .مُ  
:دّيـف والتّعـلاقة بين التّعسّ ـالع - ج  
على وجه:أي(عمال الحقّ على وجه الإخلال بمقصود الشّرع إنّ حقيقة التّعسّف هي است -  

                                                             
ازي، - .181مرجع سابق،ص، )ع س ف( مادة،مختار الصّحاحالرّ 1  
ّة التّعسّف في استعمال الحقالدّريني،  - .87مرجع سابق،ص،نظري 2  
.757أنظر أحمد موافي،مرجع سابق،ص - 3  
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ا بالقصد بالإضرار ابتداءاً،مناقضة لقصد:والإخلال بمقصود الشّرع .)الإخلال بالمصلحة إمّ  
  "منع الضّرر"الشّارع في 

ا باستعمال الحقّ استعمالا يؤول إلى ".وقوع الضّرر" وإمّ  
ي بمعناه الواسع،حيث أنّ التّعدّي في الفقه الإسلامي وعلى هذا فإنّ التّعسّف يندرج تحت التّعدّ 

ع ُ 1. عنهما بالتّعسّفبرّ يشتمل على معانٍ ثلاثة منها هذان المعنيان الذي ي  
 ثـالثاً : الإهمـال

:مفهـوم الإهمـال -أ  
َ (من :ةـال لغـتعريف الإهم -1 َ "أهملَ " تقولُ :)لَ م َ  هـ ى بينه وبين نفسـه و:الشَّيء ُ "خلّ ل همَ ُ ن م" الم

ستعملِ  ُ 2.الكلام ضدُّ الم  
بمعنى التّقصير في النظر المأمور به وعدم بذل العناية والاحتياط  :ااصطلاح تعريف الإهمال -2

لة إليه بمقتضى الحق عبر عنه في الفقه  ا، ممّ الواجبين على الإنسان عند استعماله السّلطة المخوّ ُ ي
3.الإسلامي بالتّعدّي  

من   ين أنّ استعمال الحقّ على وجه الإهمال أو مع الإهمال والخطأويرى بعض الباحثين المعاصر  -
ـة قبيل التّعسّف ّ ة تقصيري ّ . الذي يكون به المتعسّف مسؤولا مسؤولي  

استعمال الحق مع  - جاء في كتاب الفقه الإسلامي وأدلتّـه للدكّتور وهبة الزّحيلي في قاعدة  -
ّت، فأضرّ إذا استعمل الإنسان حقّه :"- الإهمال والخطأ  على وجهٍ ليس فيه احتياط واحتراس،وتثب

ت عرف بالخطأ،كان مُ ُ خطأ في  سواء أكان.ةعسّفاً أو مسؤولا مسؤولية تقصيريبالغير وهذا ما ي
اد شبحاً من بعيد فظنّه صيداً فأطلق عليه النّار، فإذا هو إنسان االقصد، كم ّ .إذا رأى الصّي  

                                                             
.756أحمد  موافي،مرجع سابق،ص - 1  
ازي، - .291، مرجع سابق،)هـ م ل(،مادةمختار الصّحاحالرّ 2  
.774ق،صاب،مرجع سأحمد موافي - 3  
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،أو أو كان خطأ في الفعل، كما إذا سدّد ا - مية على صيد فانحرفت وأصابت إنساناً لصّائد الرّ
.تجاوزت الصّيد إلى إنسانٍ فقتلته  

ه إساءة في استعمال الحق يترتّب عليه تعويض الضّـرر الذي أصاب الغير؛ - ه كان لأنّ  فذلك كلّ
ُ أو الاحتراسُ في كلّ من القصد والفعل، ـثبت والانتباه ـل نتيجة فإذا قصّر في ذلك تحمّ  يجب عليه التّ

1.فعلـه صونـا لدماء النّاس وأموالهم  
  ُشترطُ في الضّرر الذي تُبنى عليه الأحكام أن يكون إخلاله ـه ي قت إلى أنّ   لقد سبق وأن تطرّ

ٌ تعدّيـا أو تعسّفا أو إهمالاً،  لكن هنالك من التّصرفات التي قد بالمصلحة المشروعة بغير حق، سواء
ا حاصلة بمقتضى حق،تترتّب عليها أضراراً ولا تُعد  خلّ بالمصلحة لكو ُ من قبيل الضّرر الم  

...إقامةِ القصاص والحدود على أهلها وكذلك التّعازير،ودفعُ الصّائل : كـ  
:وسأذكر بعض الأمثلة للتّوضيح  

عدّ تنفيذ -1 ُ اني أو السّارق أكما إذا ،ارع مانعاً من ترتّب الضّمانأمر الشّ  ي قام الإمام الحدّ على الزّ
2.له عضواً، فلا ضمان على الإمام فمات المحدود أو أتلف التي تجوز فيها إقامته، نحوهم في الحالو   

 آخر فإذا صال شخص على شخصٍ :حالة الدّفاع الشّرعي مانعة من ترتب الضّمانتُعد  -2
إذا  فيجوز للمصُول عليه الدّفعُ عن النّفس والطّرف ومنفعته، والبضع ومقدّماته وعن المال وإن قل،

فإذا ترتّب على الدّفع موتُ الصّائل  كانت المذكورات معصومة،بشرط أن يبدأ بالأخفّ فالأخفّ،
3.فلا ضمان على الدّافع  

فالمانعُ هو .(ولم يقدر على دفعه إلا بقتله فلا ضمان عليه على رجلٍ  إذا صال الحيوان المملوكُ  -
4.)حالة الدّفاع الشّرعي  

ابـع لحة التي أُخلّ بهـا مشروعة في الأصـلأن تكون المص:الفرع الرّ  
                                                             

.37-36،ص4،مرجع سابق،جالفقه الإسلامي وأدلتّهالزّحيلي، - 1  
د العموش - .340-339،ص موانع الضّمان في الفقه الإسلامي،محمّ 2  
.332مرجع نفسه،ص - 3  
د العموش، مرجع  - .333،صسابقمحمّ  4  
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ُشترطُ في الضّ  ُ أن يكون مخُلا بمصلحة مشروعة في الأصلي 1.رر الذي تُبنى عليه الأحكام  
ة المصلحة ّ ها الشّرع ويأذن في تحصيلها: والمقصود بمشروعي قرّ ُ ه يمنع من ذلكأن ي .، لا أنّ  

ة تكمنُ في إثبات الحماية لتلك المصلح ّ ة من أن يقع عليها أيّ إخلال، بحيث لو وفائدة المشروعي
ة في النظر الشّرعي ّ وجبا للمسؤولي ه يعتبر هذا الإخلال ضرراً مُ ا فإنّ .أخلّ   

ومصلحة ستر العورة  لحة الرّكوب،صاقتناء الدّابـة والثّوب تحصيلا لم من المشروع للإنسان :الهومث
ه ةً لشخص أو أحرق ثوبه فإنّ ّ ينة،فإذا قتل شخص داب 2. يجب عليه الضّمان والزّ  

 عتبر الضّرر الذي يقع عليها ُ ـا إذا كانت المصلحة غير مشروعة فَلا ي  .أمّ

د   :دوجان العموش كالتّالي محمود جاء في كتاب موانع الضّمان في الفقه الإسلامي للدكتور محمّ
م الاستعمال مانعاً من ترتّب الضّمان تلف محرّ ُ عدّ كون الشّيء الم ُ :ي  

3.خمراً لمسلم فلا ضمان عليه كما لو أتلف  -  
4.كما إذا أتلف آلات الملاهي كالمزامير ونحوها فلا ضمان عليه  -  

عدّ المانع من الضّمان في هاتين الحالتين هو ُ جود قيمة للمغصوب: (في ).عدم وُ  
 
 

ر بأيّ وجه من  ستحقّـةأن تكون المصلحة التي أُخلّ بهـا م:الفرع الخـامس للمُتضرّ
.وجوه الاستحقاق  

ا تجب له ومن حقّه لأيّ  - ّ 5.وجه من وجوه لاستحقاق،يعني أ  

                                                             
ثمان شبير، مرجع سابق،ص - د عُ .175محُمّ 1  
.784أنظر أحمد موافي،مرجع سابق،ص - 2  
د العموش  - .242 -241،مرجع سابق،ص ، موانع الضّمان في الفقه الإسلاميمحمّ 3  
د العموش  ،مرجع نفسه،ص - . 244محمّ 4  
.850أحمد موافي،مرجع سابق،ص - 5 
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حق الملكية يبيح للإنسان أن يبني في ملكه ما يشاء وكيف يشاء،لكن ليس له أن يبني :فمثالها
ً يمنع عن جاره الضّوء والهواء  .،ولا أن يفتح في بناءه نافذة تطل على نساء جاره،لإضراره بالجاربناء

عرف بالتّعسّفِ في استعمال الحقفاستعمال الإنسان  ُ 1.حقّه على وجهٍ يضرّ به أو بغيره هو ما ي  
 ر ـا إذا كانت غير مستحقة للمتضرّ زال :أمّ ُ كمن بنى في أرض الغير بدون وجه حق فإنّ البناء ي

  2.ولا يضمن صاحب الأرض قيمة البناء المهدوم

 
 
 
 
 
 
 
 

ـانالجزء ال-الضّرر  دفـع ضوابط: ثّانيالمطلب ال -الضّرر إزالةمن القاعدة وهو  يثّ
: 
د؛ لكنّ الفقهاء ذكروا    ّ قيود وضوابط لابدّ إنّ إزالة الضّرر المذكور في القاعدة جاء مطلقا غير مقي

ة  ّ د  أمر الإزالة،وتضبطها لتكون موافقة للشّرع،وهذه الضّوابط مستفادة من القواعد الفقهي ّ منها تُقي
زالـالضّ "يطلق عليها بقاعدة المرتبطة بقاعدة دفع الضّرر، أو ما ُ وقبل أن أذكر تلك القيود  ،"رر ي

                                                             
29،ص4،مرجع سابق،جالفقه الإسلامي وأدلتّـهالزّحيلي،  - 1  
ثمان شبير،مرجع سابق،ص - د عُ .175محمّ 2  
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ة،وما ذكر من غيرها هي  ّ نبيه إلى أنّ القواعد المتعلقة بالضّرر ثلاثٌ منها رئيسي والضّوابط،وجب التّ
.قيود وضوابط لتلك القواعد  

رقاف - ة للزّ ّ هي أصول قواعد بشأن الضّرر  أنّ ثلاثَ  لقد جاء في كتاب شرح القواعد الفقهي
1:لغيرها بالنّسبة  
".لا ضرر ولا ضرار" للنّهي عن إيقاعه وهي قاعدة:الأولـى  
ـانية جوب إزالته إذا وقع وهي قاعدة : الثّ زال "لوُ ُ    ".الضّرر ي
دفعُ بقدر الإمكان"قاعدة ي تمُكن تماما فبقدر ما يمُكن،وهلبيان أنّ إزالته إذا لم:الثـالثة ُ ".الضّرر ي  

.المستمد منهاالضّابط ثمّ القاعدة  فسأذكر القيد أو  

ُ : الفرع الأوّل ديماـان قـو كـرر ولـزال الضّ ـي  
ه توضيح ورفع للبس  هذا ليس قيدا للجـزء الثّانـي من القاعدة حقيقة بل هو قيد مجازا،وذلك أنّ

ُترك على حال را في الشّريعة أنّ القديم ي تقرّ ا كان مُ ّ ه لم ُترك " للقاعدة همحُتمل الوقوع،ذلك أنّ القديم ي
نبيه إلى أنّ الضّرر القديم ،"على قدمه ستثنى من ذلك،وأنّ الضّرر  ينبغي  لزم التّ فعه ولو كان دمُ

2".الضّـرر لا يكون قديمـا " بنـاءا على القاعـدة،قديمـا  
ترك على قدمـه ُ أوّلا: القديـم ي  

دمه -أ ترك على قِ ُ كّام:معنى القديم ي ُ :   6-ة الأحكام من المادّةشرح مجلّ  جاء في كتاب درر الح
ثبت خلافُ "    َ ُترك على حاله القديم مالم ي وافق للشّرع يجب أن ي ُ لأنّ بقاء ذلك  ه أنّ القديمَ الم

ُحكم بحقيقته ستند على حقٍّ مشروع في ه مُ ٌ على أنّ دّةً طويلة دليل "الشّيء مُ  
له معروفاً فلا:والقديمُ  ا إذا كان أوّ له،أمّ عرف أوّ ُ عدّ قديماهو الذي لا ي ُ 3. ي  

                                                             
رقا، - ةأحمد الزّ .166مرجع سابق،ص،شرح القواعد الفقهيّ 1  
ُزال" أمجد درويش أبو موسى، - عاصرة" قاعدة الضّرر ي ة المُ ّ ة والطبي ّ ة تطبي- وأثرها في المعاملات المالي ةدراسة فقهيّ ،قيّ 2  

  .111ص ،اجستيرمرسالة 
.24،ص1،مرجع سابق،جدُرر الحُكّام شرح مجلّة الأحكامعلي حيدر، - 3  
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ُترك على قدمه مهما تقادم عهده خالف للشّرع الشّريف فلا ي ُ ا القديمُ الم لا يكونُ  رالضّر "لأنّ ، أمّ
1".قديما  

دمه القديمُ  "مثالُ قاعدة - ب ترك على قِ ُ ":ي  
  أرض مسيل ماء أو أقذار في اح في داره ممدود على أرض الغير،أو كان لدارهِ لو كان لأحد جن -

فأراد  لحدوثه، اح أو المسيل أو الممر قديما لا يعرفُ  أحد من الحاضرين مبدأكان ذلك الجنو الغير،
رور  ُ في أرضه، أو أراد أن صاحبُ الأرض أن يمنع صاحب الدّار من مدّ الجناح أو التّسييل أو الم

غيرّه عن حاله القديم فليس له ذلك إلا بإذن صاحبه ُ ل المسيل أو الممر وي 2.يحُوّ  
 ثانيـا: الضّـرر لا يكون قديمـا

كّام :معنى الضّرر لا يكون قديما -أ ُ ة الأحكام من المادّة جاء في كتاب درر الح  7:3-شرح مجلّ
ُ قدمه ولا يحُكم ببقائه: أي"   عتبر ُ اصّة على أنّ . لا ي " هذه المادّة تُفيد حكم المادّة التي قبلها النّ

ُترك على قدمه القديم دت تل" ي ّ عتبر هوإلا أنّ هذه قي ُ نت أنّ القديم الذي ي ّ ُ :ك، وبي القديمُ غير
ضرّ  ُ ".الم  

 
:"الضّررُ لا يكونُ قديما" تتمّة الشّرح مع التمثيل لقاعدة -ب  
نا أي  ّ راعى قدمـه، ما كان ضرراً بي ُ زال ولا ي ُ راد بالضّرر الذي ي ُ .فاحشاً :إنّ الم  
4.عام وخاص:وبيانُ ذلك أنّ الضّرر قسمان -  
ا العامُّ  -1 زال  :أمّ ُ ه ي َ فإنّ طلقاً سواء أكان فاحشاً أو غير فاحشٍ ،كما لو كان لدارٍ مسيل ماء  مُ

ـاس من المرور تحتها لتسفّلها،  ين،أو غرفة بارزة وطيئة تمنعُ النّ أو أقذار في الطّريق العامّ يضرّ بالمـارّ
زال مهما كان قديما ُ . فإنّ كل ذلك ي  

                                                             
.24،صالمرجع نفسه - 1  
رقا، - ةأحمد الزّ .95،مرجع سابق،صشرح القواعد الفقهيّ 2  
.25 -24،ص1،مرجع سابق،جدُرر الحُكّام شرح مجلّة الأحكامعلي حيدر، - 3  
رقا، - ةشر أنظر أحمد الزّ .102 -101،مرجع سابق،صح القواعد الفقهيّ 4  
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ا الخاصّ فهو نوعـان -2 :فاحش فاحش وغير: وأمّ  
ـا الضّرر الخاصّ الفاحشُ  - زال الضّرر العام، ولا عبرة لقدمه،كما لو كان: أمّ ُ زال كما ي ُ في  

نجّس لرجل ُ وهنُ بناء الدّار أو ي ُ   مسيل ماء أو أقذار يجري في دار آخرٍ من القديـم، وكان ي
ُكلّف ذلك الرّجل بإزالة هذا الضّرر .ماء بئرها فإنّ لصاحب الدّار أن ي  

ُ الفاحشِ  اأمّ  - كما لو كان لدار رجل حقّ إلقاء القمامات والثّلوج أو حقّ    :الضّرر الخاصّ غير
، فإنّ كُلّ ذلك فيه نوعُ ضَررٍ  سييل في أرض الغيرالتّ  ولكنّه دون الضّرر السّابق ؛أو في طريق خاصٍّ

عتبر  .الفاحش ُ راعى ولا يجوز تغييره أو تبديله بغ قدمه،فإذا كان من القديم ي ُ ير رضا صاحب وي
.الحقّ   

ـانيالفرع ال ُ  لا:ثّ منه برـكبضررٍ مثله أو أرر ـزال الضّ ـي  
ق بقاعدة  زال بمثله" هذا الضّابط متعلّ ُ زال"، وهو قيد لقاعدة "الضّرر لا ي ُ "الضّرر ي  

ُ ـزال أوّلا: الضّ ـرر ي  
ُزالـمعنى الضّ   -أ :رر ي  

ة الأحكام من المادّة - رر الحكّام شرحُ مجلّ زال لأنّ الضّررَ هو ظلمٌ :" 1-20- جاء في دُ ُ الضّررُ ي
. ..."وإقرار الظالم على ظلمه حرام وممنوع أيضاً فيجب إزالته وغدرٌ والواجب عدم إيقاعه،  

ُ " دة ـأمثلة لقاع -ب ذكر منهاأ ":زال ـالضّرر ي  
ـه مالٌ  - شتري الذي يأخذ مالا معيبا مع ظنّه أنّ ُ .من العيب سالمٌ  خيارُ العيب شُرع لإزالـة ضرر الم  
ـوارحقّ الشّفعة جُ  - ُ الجِ ز لمنع الضّـرر الذي يحصل من سوء .وّ  
اء ذلك  - ا على دار جاره، وكان من جرّ ـت أغصا ُستان شخص كبرت وتدّلّ لو أنّ شجرة في ب

2.بقطع الأغصان أو بربطها وسحبها للدّاخل الضّرر فيجب إزالـة ضرر للجار  
ُزال بمثله   ثانـيا: الضّـرر لا ي

                                                             
.37،ص1مرجع سابق،ج،دُرر الحكّام شرح مجلّة الأحكام،علي حيدر - 1  
.37،ص1مرجع سابق،ج، علي حيدر - 2  
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ُزاللا رر ـالضّ  معنى -أ ة الأحكام :بمثـله ي رر الحكّام شرحُ مجلّ 1:جاء في دُ  
زال بمثله ولا بأكثر منه بالأولى،"  ُ ُش إذاً  الضّررُ لا ي زال تر ي ُ الضّرر بلا إضرار بالغير إن أمكن طُ بأن ي

".وإلا فبأخف منه  
ُ  لا الضّرر" دة ـقاععن أمثلة  -ب نذكر منها ": بمثله زالـي  
زيل ضَ  - ُ ه ي .رره بضررِ غيرهمن أكره على القتل لا يجوز له قتل غيره لأنّ  
.د على تزويج عبده يجـبر السّيلا -  
ه يجوز له أخذه،ويجب على من معه ، 2لا يأكـل المضطرّ طعام مضطر آخر - اً فإنّ ّ إلا أن يكون نبي

3.بذلـه له  
ُ وجوب العمارة على الشّريك في الجديد - 4.عدم  

 
ُزال الضّرر الأكبر بالضّرر الأخفّ عند الت: الثـلثفرع اال ّ ي زاحمـ  

زال بالضّرر بالأخفّ " وهذا الضّابط بناءاً على قاعدة      ُ ُطلق عليها ب"الضّرر الأشدُّ ي : ،أو ما ي
وعي أعظمهما بارتكاب أخفّهما" ُطلق عليها ب"إذا تعارضت مفسدتان رُ يخُتار أهونُ :" ، أو ما ي

".لضّررينالشّرين أو أخف ا  
أوّلا: معنى القاعـدة ومفرداتـها  

ا،بين ومُ  هذه القواعد مهما اختلفت ألفاظها وصيغها فهي متّحدة المعنى، - تّفق على مضمو
ه إذا ابتلي إنسان الفقهاء يتها وأثرها، وتدلّ على أنّ وذلك دليل على عظم مكانتها وأهمّ  

تين ولابدّ من ارتكاب أحدهما فللضّرورة جاز  ّ تان أو الضرران أو ذلك،ببلي ّ فإذا كانت البلي  
                                                             

.40،ص1،جنفسهمرجع ،علي حيدر - 1  
ةالغرياني،  - .29،مرجع سابق،صتطبيقات قواعد الفقه عند المالكيّ 2  
ةالأشباه والنظاالسّيوطي،  - .178،ص3،طئر في قواعد وفروع فقه الشّافعيّ 3  
.نفسه والموضع المرجع - 4  
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هما شاء ّ مان متساويين فهو بالخيار في ارتكاب أي حرّ ُ .الم  
اً من الآخر فيرتكب  - ا إن كانا مختلفين وأحدهما أخفّ مفسدة أو أقل ضررا أو أهون شرّ وأمّ

دفع الأعظم والأشد؛ ُ م والإقدام على المفاسد لا يجوز إ لأن ارتكاب الأخف وي حرّ ُ لا لضرورة الم
ه لا ضرورة في حقّ  ُ على الأشدّ لأنّ شديدة،وإذا أمكن دفع الضّرورة بالأخفّ، فلا يجوز الإقدام

يادة   1.الزّ
 ثانـيا: أمثلة للقاعـدة

ى قاعداً وفي  - ،أو إذا خرج للجماعة صلّ ي جالساً ُصلّ ه ي ى من قيام سالت جروحه فإنّ من إذا صلّ
ي جالساً بيته يقدر على القيام قيل يخرج للجم ُصلّ 2.اعة وي  

.تجويز السّكوت على المنكر إذا كان يترتّب على إنكاره ضرر أعظم -  
.تجويز طاعة الأمير الجائر إذا كان يترتب على الخروج عليه شر أعظم -  
تة لإخراج الولد إذا كان تُرجى حياته - ّ 3.جواز شقّ بطن المي  
ا أخفّ،ولأنّ الفطر وطأ الصّائمة من اضطرّ إلى وطأ إحدى زوجتيه، الصّائمة والحائض - ،لأّ

قدّم ما فيه شبهة على الحرام  يجوز ُ رضع، إذا خافتا على الولد،وي ُ بضرورة الغير،كفطر الحامل، والم
4.الخالص  

ابع ُ :الفرع الرّ اصّ عند التّزاحمـام بالضّرر الخـزال الضّرر العـي  
ق بقاعدة  ل الضّررُ الخاصّ لد" هذا الضّابط متعلّ تحمّ ُ "فـع الضّرر العام ي  

تحمّل الضّـرر الخـاص لدفـع الضّرر العام". ُ أوّلا: معـنى القاعدة:" ي  
ا لخصوص أحدهما وعموم الآخر، زال بالأدنى أنّ أحد الضّررين إذا لم يمُاثل الآخر إمّ ُ  فإنّ الأعلى ي

1.القاعدةوهو ما أفادته   
                                                             

ة البورنو،  - .231 -230،ص1،ج موسوعة القواعد الفقهيّ 1  
رياني، - ةالغِ .30 -29،مرجع سابق،صتطبيقاتُ قواعد الفقه عند المالكيّ 2  
رقا، - ةأحمد الزّ .202 -201، مرجع سابق،صشرح القواعد الفقهيّ 3  
د الماحيقنذو  - .241ص،قواعد المصلحة والمفسدة عند شهاب الدّين القرافي من خلال كتابه الفروق،ز محمّ 4  
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تحمّل الضّرر الخاص لدفع الضّ رر العام" ُ  ثانيـا: أمثلة لقاعدة " ي
ة  - ّ سلمين إذا كانت المصلحة الحاصلة من ذلك ضروري ُ جوازُ رميُ الكُفّار إذا تسترّوا بأسرى الم

ة ّ ة كلي ّ . قطعي  
.نقض الحائط المائل في الطريق -  
فلسالح - ُ كاري الم ُ بيب الجاهل، والم فتي  الماجن،والطّ ُ .جر على الم  
.بيعُ مال المدين لقضاء دينه -  
ة من غلاء الأسعارالتّسعير على  - ر العامّ 2.النّاس إذا تضرّ  
3.جواز هدم البيت الذي يكون أمام الحريق منعا لسراية النّار -  

 
 
در الإمكانـة الضّرر تكون بقـإزال: رع الخامسـلفا  

ق بقاعدة  تعلّ دفع بقدر الإمكان"هذا الضّابط مُ ُ ق بدفع الضّرر قبل وقوعه بكلّ " الضّرر ي التي تتعلّ
تاحةالوسائل و  ُ 4.الإمكانيات الم  

ُدفـع بقدر الإمكان  أولا: معنىـ الضّرر ي
دفع بقدر الإمكان ُ قابل الضّرر ي ُ ة فبها، وإلا فبقدر ما يمكن،فإن كان ممّا ي ّ ،فإن أمكن دفعه بالكلي

5.بعوض جُبر به  
ُدفـعُ بقدر الإمكان"  ثانـيا:أمثلة لقاعـدة"الضّرر ي

                                                                                                                                                                                         
رقا، - ة،مرجع سابق،أنظر أحمد الزّ .197صشرح القواعد الفقهيّ 1  
ةالغرياني،تطبيقات - من خلال كتابي إيضاح المسالك للونشريسي وشرح المنهج المنتخب قواعد الفقه عند المالكيّ  2  

.29مرجع سابق،صلمنجور،ل  
.40،ص1،مرجع سابق،جدُرر الحكّام شرح مجلّة الأحكامعلي حيدر، - 3  
ثمان شبير، - د عُ ةمحمّ ة في الشّريعة الإسلاميّ ّ ة والضّوابط الفقهي ّ .184،مرجع سابق،صالقواعد الكلي 4  
رقا، - ةأحمد الزّ .207،مرجع سابق،صشرح القواعد الفقهيّ 5  
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ة الأحكا رر الحكّام شرح مجلّ :-31-للمادّةم جاء في دُ  
ندفعُ بالعصا فلا عليك سارق مثلا فادفعه عنك بقدر يعني لو دخل  - ُ إمكانك فإذا كان ممّن ي

.تدفعه بالسّيف  
ستهلك بعينه غير  - ُ إذا اغتصب شخص مال  آخر واستهلكه فلأنّ إرجاع المال المغصوب الم

ات وقيمته  ،ممُكن ّ اتيضمن الغاصب مثل ذلك المال إذا كان من المثلي ّ 1 .إن كانت من القيمي  
ع عن الجار - توقّ ُ .شُرع حقّ الشّفعة لدفع الضّرر الم  
فلس منعاً للضرر ع - ُ 2.الدّائنين نشُرع الحجر على الم  

ُزال الضّ :ادسـرع السّ ـالف بتفويت مصلحة رر حتّى وإن لم تُمكن إزالته إلاي  
ُطلق عليها ب" لحصادرء المفاسد مقدّم على جلب الم"هذا الضّابط مرتبط بقاعـدة     : أو ما ي

ُ المفاسد أولى من جلب المصالحدر " "  ء  
وازنة بين أنواع الضّرر،  ُ عمل به إلا بإعمال الضوابط السّابقة معه، من ضرورة الم ُ وهذا الضّابط لا ي
زال الأشدّ من أجل الأخف، أو فيما إذا كانت المصلحة  ُ ،ولا ي زال الأعمّ من أجل الأخصِّ ُ فلا ي

زال الضّرر والحالة هذه بتفويت هذه المصلحة العظيمةعظيمة وا ُ ه لا ي 3.لضّرر يسير،فإنّ  
قدّم على جلب المصالح ُ المفاسد مُ  أولا:معنى درء
فردات القاعدة .وبيان معنى المصلحة والمفسدة لمعرفة معنى القاعدة وجب التّطرق إلى مُ  

:وم المصلحةـمفه -أ  
،":الصَّلاَحُ "، و)ص ل ح(من : مفهوم المصلحة لغة -1 خَلَ ه دَ ُ اب َ ،و ب حَةُ "وَ  ضِدُّ الفَسَادِ صْلَ َ " الم

 ِ صَال َ احِدَةُ الم ِصْلاَحُ "حِ،ووَ فسَادِ ":الاِسْت ِ 4.ضِدُّ الاِسْت  
                                                             

رر الحكّاعلي حيدر - .42،ص1مرجع سابق،جم شرح مجلّة الأحكام،،دُ 1  
ة الكبرى وما يتفرّع عنهاصالح بن غانم السّدلان،  - ّ .510،صالقواعد الفقهي 2  
عاصرةأمجد درويش أبو موسى - ة المُ ّ ة والطبّي ّ ُزال وأثرها في المعاملات المالي ماجستير، ،رسالة،قاعـدة الضّرر ي  3  

.110مرجع سابق،ص  
ازي ، - .154، مرجع سابق،ص)صَ لَ حَ ( ، مادّة لصّحاحمختار االرّ 4  



ضوابـط دفـع الضّـرر                            :                         وّلالمـبحث الأ  
 

 42 

ُ  للفعلِ  وصفٌ :في الاصطلاح مفهوم المصلحة - 2 أو  النّفع منه دائماً :أي به الصّلاح، يحصل
.أو للآحادِ  للجمهورِ  غالباً   

:شرح التّعريف -  
ُشير إلى المصلحة الخالصة والمطّردة، ":دائما"   ُشير إلى المصلحة ":أو غالباً " ي اجحة في غالب  ي الرّ

ة ومصلحة ": إشارة إلى أنّ المصلحة قسمان ":للجمهور أو للآحادِ "  الأحوال، مصلحة عامّ
خاصّة  

ة - ة أو الجمهور، ولا التفات منه إلى :مصلحة عامّ  أحوال الأفراد وهي ما فيه صلاح عموم الأمّ
لات من الإحراق والإغراق ة،مثلُ حفظ المتموّ م أجزاء من مجموع الأمّ ّ وهذا معظم .إلا من حيث إ

.ه التّشريع القرآنيبما جاء   
هي ما فيه نفع الآحاد باعتبار صدور الأفعال من آحادهم ليحصل بإصلاحهم :مصلحة خاصّة -

ركّب منهم،فالالتفات فيه  ُ جتمع الم ُ ا العموم فحاصل تبعاً ابتداءاً إلى الأفرادصلاح الم .،و أمّ  
حفظ المال : بعض ما جاء  به التّشريع القرآني،ومعظم ما جاء به في السّنّة من التّشريع،مثل وهذا 

1.هِ جر على السّفيه مدّة سفهمن السّرف بالح  
:دةـوم المفسـمفه -ب  
فْسُدُ بالضَّمِّ فَسَدَ الشَّ  ،)فَ سَ دَ (من  :مفهـوم المفسدة في اللغة -1 َ ُ يـ :" فهو "فَسَاداً "يء

"فاسِدٌ   
دٌ "فهو" فَسَاداً "بالضَّمِّ أيضاً " فَسُدَ " و فسَدَةُ " و ،"فَسيِ َ حةِ ":الم صلَ َ 2.ضِدُّ الم  
ُ  للفعلِ  وهي وصفٌ  هي ما قابل المصلحة، :مفهوم المفسدة في الاصطلاح -2 به  يحصل

، 3.أو للآحادالضُّرّ دائما أو غالبا للجمهور : أي الفسادُ  

                                                             
ةمقاصد الشّريعة اابن عاشور، - .72 -71ص ، لإسلاميّ 1  
ازي، - ُختار الصّحاحالرّ .211، مرجع سابق،ص)فَ سَ دَ (،مادّة م 2  
ةابن عاشور، - .72،مرجع سابق، ص مقاصد الشّريعة الإسلاميّ 3  
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":درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح"دة ـمعنى قاع - ج  
ات أشدّ من  - ّ دِّم دفعُ المفسدة غالباً لأنّ اعتناء الشّرع بالمنهي إذا تعارضت مفسدة ومصلحة،قٌ

نافي لحكمة الشّارع في النّ ـاعتنائه بالمأمورات، لما يترتّب على المن ُ  - لذلك قال 1.هيـاهي من الضّرر الم

ونيِ « :- لّى االله عليه وسلّمص عُ هم علىَ  دَ ِ كُم بِسُؤَالهِِم وَ اختِلاَف لَ بـْ ن كَانَ قـَ ك مَ رَكتُكُم إنمّا هلَ ا تـَ مَ
ِهم، ائ َ ي َ  أنبِ ا  ، فإذَ ُ وه ُ ب ِ ن رتُكُم بأمرٍ فَ يتُكُم عَن شَيءٍ فَاجتَ اـوإذاَ أمَ ُ مَ نه 2.»استَطعتُم   أتوا مِ  

ا أشّد من - صلّى االله عليه وسلّم- أنّ رسول االله: وجه الدلالة من الحديث   أمر باجتناب المناهي لأّ
  . أمورفعل الم

 
دّم على جلب المصالح قـ ُ المفاسد مُ  ثـانيا: أمثلة لقاعدـة درء

ي الشّرع عن إفراد يوم الجمعة بالصّوم لئَلا يعظم تعظيم أهل الكتاب للسّبت وأجازه مالك  -
.وترك العمل لذلك  

إنمّا هو لدرء مفسدة التّشبه بالكفّار الذين     ة التّطوّع المطلق، في أوقات النّهيالنّهي عن صلا -
ا  3.يسجدون للشّمس عند طلوعها وغرو  
ورث الجار ضرراً فاحشاً  - ُ فه ي 4.يمُنع المالكُ من التّصرّف في ملكه فيما إذا كان تصرّ  

  :ثنياتـمست
الموازنة بين المصلحة والمفسدة ،فإذا كانت المفسدة إنّ درء المفسدة أو جلب المصلحة راجع إلى    

 أعظم من المصلحة قدّم دفع المفسدة،وإذا كانت المصلحة أعظم من المفسدة قدم جلب

                                                             
د الماحيقنذوز  - سابق، مرجع دة عند شهاب الدّين القرافي من خلال كتابه الفروق،،قواعد المصلحة والمفسمحمّ 1  
.217ص  
ى االله عليه وسلّم -،كتاب الاعتصام،باب الاقتداء بسُننِ رسول اهللالبخاريأخرجه  - ،7288:رق حديث ،-صلّ 2  
. 338،ص4ج  

د الماحي،مرجع سابق،ص - .223 -222قنذوز محمّ  3  
.41،ص1، مرجع سابق،جالأحكامدُرر الحكّام شرح مجلة علي حيدر، - 4  
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.المصلحة عليها  
ة الأحكام من المادّة - رر الحكّام شرح مجلّ ا :"... -30 - جاء في دُ إنّ المنفعة إذا كانت فائد

نظر إلى المفسدة القليلةأزيد بكثير ممّا يترتّب على  ُ ".المفسدة من الأضرار فتُقدّم المنفعة،ولا ي  
م بالكذب مفسدة؛ ولكن إذا أريد به إصلاح ذات البين يجوز على قدر  -: مثال ذلك إنّ التّكلّ
.الحاجة إليه  

نكر وجود  - ُ لو أراد متغلب ظالم أخذ الوديعة من المستودع غصبا عنه فللمستودِع أن يكذب وي
1.عنده محافظة عليهاوديعة   

 
 
متى ما اندفع الضّرر الأكبر وجبت إزالة الضّرر الأصغر الذي رفع : لفرع السّابعا

 الأكبر
ق  بقاعدة -       الضّرورات تُبيح "وهي قيد لقاعدة " الضّرورات تُقدّر بقدرها"هذا الضابط متعلّ

ه لو أزيل الضّرر الأعم بالضّر . "المحظورات ر الأخص،وأزيل الضّرر الأكبر ومعنى ذلك الضابط أنّ
ه لو أزيل الضّرر الأصغر أو الأخص دّر أنّ الذي  بالضّرر الأصغر،فاندفع الضّرر الأكبر والأعم وقٌ

ارتكب لدفع الأكبر والأعم زال كلّ من الضّرر الأكبر والأعم،وجب السّعي لإزالة الضّرر الأصغر 
2.والأخص  

 أولا:الضّ رـورات تُبيـح المحظورات
:ى الضّرورات تُبيح المحظوراتمعن -أ  

ذر الذي يجوز بسببه إجراء الشّيء الممنوع:الضّرورةُ  ُ 3.هي الع  
                                                             

.42 -41مرجع نفسه،ص - 1  
.110،ص مرجع سابق،أمجد درويش أبو موسى ،بتصرّف - 2  
.37ص،1ج،مرجع سابق،الأحكام ةدُرر الحكّام شرح مجلّ علي حيدر، - 3  
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1.المكلّف فيه بين الفعل والترّك ما خيرّ الشّارعُ :المُباح  
م 2.فعله طلباً حتماً عن وهو ما طلب الشّارع الكفّ :المحظور هو الفعل المحرّ  

ى في - هي أن يترك : والرّخصة3. علم أصول الفقه رخصةإنّ إباحة الضّرورة للمحظورات تُسمّ
ُطالب الشّارع به،كالمريض في رمضان رخّص له في الإفطار على أن  غير مزمن مرضاً  الفعل الذي ي ُ ي

ام أُخر ّ 4.يقضيه بعدّة من أي  
 
 
:نبيـهت  

ا إذ - ا كانت إنّ الضّرورات لا تُبيح كلّ المحظورات؛بل يجب أن تكون المحظورات دون الضّرورات،أمّ
باحةالممنوعات أو  .المحظورات أكثر من الضّرورات فلا يجوز إجراؤها،ولا تُصبح مُ  

:مثال ذلك  
كره أن  بره على قتل شخص،جلو أنّ شخصاً هدّد آخر بالقتل أو بقطع العضو وأ - فلا يحقّ للمُ

وقع القتل لأنّ الضّرورة هنا مساوية للمحظ ُ كره أخفّ ضرراً من  ور بل أنـي ُ أن يقتل شخصاً قتل الم
5.آخر  
:ح المحظوراتـرورات تُبيـلة عن قاعدة الضّ ـأمث -ب  
تة عند المخمصة - ّ .جواز أكل المي  
.إساغة اللقمة بالخمر -  
لفظ بكلمة الكفر للإكراه - .،مع طمأنينة القلب بالإيمانالتّ  

                                                             
.46،صأصول الفقهأبو زهرة، - 1  
.113،صعلم أصول الفقهعبد الوهّاب خلاف، - 2  
.37،ص1،مرجع سابق،جم شرح مجلّ الأحكامدُرر الحكّاعلي حيدر، - 3  
.51،مرجع سابق،صأصول الفقه أبو زهرة، -  4  
.38،ص1،مرجع سابق،جعلي حيدر - 5  
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1.دفعُ الصّائل ولو أدّى إلى قتله -  
-  ُ 2.ن الأداء إذا ظفرمتنع عجواز أخذ الدّائن مال المديون الم  

 ثـانيا:الضّ ـرورات تُ قدّر بقدرها
أي أنّ الشّيء الذي يجوز بناءاً على الضّرورة يجوز إجراؤه :دّر بقدرهاـدة الضرورة تُقـمعنى قاع -أ

3.بالقدر الكافي لإزالة تلك الضّرورة فقط ولا يجوز استباحته أكثر ممّا تزول به الضّرورة  
":دّر بقدرها ـتُق الضّرورة" دةـأمثلة لقاع -ب  
مق - ضطرّ لا يأكل من الميتة إلا قدر سدّ الرّ ُ .الم  
 

4.لا يصلح لك،لم يعدل إلى التّصريح:واكتفى بالتّعريض كقوله منِ استُشير في خاطب، -  
.لو فصد أجنبي امرأة،وجب أن تستر جميع ساعدها،ولا يكشف إلا ما لابدّ منه للفصد -  
5.لصّحيح إلا ما لابدّ منه للاستمساكالجبيرة يجب أن لا تستر من ا -  
وجد حلال بقدر الحاجة دون التّوسّع فيه فوق الحاجة إلى  - ُ الأخذ من الحرام إذ اعمّ الأرض ولم ي

ات ّ 6.التّكميلي  

كلما زاد الضّرر الأكبر ولم يمكن دفعه إلا بارتكاب الضّرر الأصغر   :الفرع الثّامن
كبرزدنا في الضّرر الأصغر حتّى يندفع الأ  

                                                             
ةالسّيوطي - .169 -168،ص1ج،3ط،مرجع سابق،،الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشّافعيّ 1  
رقا، - ة،أحمد الزّ .185مرجع سابق،صشرح القواعد الفقهيّ 2

  

.38،ص1،مرجع سابق،جدُرر الحكّام شرح مجلّة الأحكامي حيدر،عل - 3  
ةالسّيوطي - .171 -170،ص1،ج3،مرجع سابق،ط،الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشّافعيّ 4  
.173 -172المرجع نفسه،ص - 5  
ة من خلال كتابي إيضاح المسالك للونشريسي و الغرياني،تطبيقات  -   6 شرح المنهج المنتخبقواعد الفقه عند المالكيّ

.29مرجع سابق،ص،للمنجورِ   
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ق بقاعدة   ،وقيدها 1" إذا ضاق الأمر اتّسع "أو بلفظ  "الأمر إذا ضاق اتّسع" هذا الضّابط متعلّ
، كقاعدتي"إذا اتّسع الأمر ضاق "قاعدة  الضّرورات تُبيح :" ،وهما قاعدتين متلازمتين تعملان معاً

."الضّرورة تُقـدّر بقدرها  "و"المحظورات  
أوّلا: معنى القاعدة ومدلولها  

وسّع،     ُ فإذا زالت المشقّة عاد الأمر إلى ما ومعناها إذا ظهرت مشقّة في أمر فيرخّص فيه وي  
ها إذا اضطرّ الإنسان ترخص وإذا زالت الأسباب  .كان عليه وهذا في الحقيقة شأن الرّخص كلّ

2.العزيمة التي كان عليها علىالموجبة للترّخص عاد الأمر   
سع"  ثـانيـا: أمثلة لقاعدة "إذا ضاق الأمر اتّ

جها طالق،فلا تطلق عليه كل من من قال كلّ امرأة أتز  - ق على نفسه،حيث لم وّ ّ ه ضي جها،لأنّ تزوّ
 ُ ة طالق :فإذا اتّسع ضاق،كقوله،لنفسه من يتزوّج من النّساء بقِ ي ّ جها من القرية الفلاني كلّ امرأة أتزوّ

ه وسّع على ن ه إذا تزوّج من تلك القرية طلقت عليه لأنّ فسه حيث أبقى لنفسه من النّساء أكثر فإنّ
م فلا يلحقه حرج .من الذي حرّ  

ه إذا ضاق عليه الأمر بالعسر اتّسع عنه بإنظاره،فإذا وجد ضاق عليه  - عسر،فإنّ ُ جوب إنظار الم وُ
3.ووجب القضاء  

ا - جوب قبول شهادة الأمثل فالأمثل عند فقد العدالة أو ندر .وُ  
جوب الخروج عن الإمام - باً وفي الخروج عليه مفسدة عدم وُ تغلّ 4.الجائر إذا كان مُ  

                                                             
.165،ص1،ج3، السيوطي،طالأشباه والنظائر،أنظر -رضي االله عنه-هذه القاعدة هي قول الشّافعي - 1  
د صدقي بن أحمد البورنو،  - ة،محمّ ّ   2 .321،ص1مرجع سابق،جموسوعة القواعد الفقهي
ة من خالغرياني، - نتخب لال كتابيّ إيضاح المسالك للونشريسي وشرحتطبيقات قواعد الفقه المالكيّ المنهج المُ  3  

.28، مرجع سابق،صللمنجور  
رقا، - ةأحمد الزّ .164، مرجع سابق،صشرح القواعد الفقهيّ 4  



 

 

 

 

 

في مسائل  نمـاذج من دفـع الضّـرر: لمطلب الأوّلا 
 الـــزّواج

في مسائل نمـاذج من دفـع الضّـرر: لمطلب الثاّنيا  

 الطـــلاق
 

 

 

 

نمـاذج من دفـع الضّـرر في فقه : الثاّنيحث ـالمب
 -مسائل الزّواج والطلاق  -الأسرة
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نماذج من دفع الضّرر في مسائل الزّواج: المطلب الأوّل  
ضرر من الطرفينالمايكون فيه : الفرع الأول  

ــطبةالعـدول عن الخـ:أولا  
:تعريف العدول عن الخطبة) أ  
:تعريف الخطبة -1  
َ اطَ خَ (، و)بطَ خَ (ن مِ :تعريف الخطبة لغة - ُ ب ُ و الكَ اباً وهُ طَ اطبةً وخِ مخَُ ) ه  ،عٍِ◌ امِ سَ و  بين متكلِّمٍ  لام

 بالضَّمِّ وهي فعلة بمعنى مفعولة،)خُطبة(.معنيين ها باختلافِ وكسرِ  طبة بضمِّ الخاءِ الخُ  ومنه اشتقاقُ 
.مو خطيبُ القومِ إِذا كان هو المتكلِّمُ عنهُ وهُ   

ا لبَ أن يتزوَّج منهم وطوخطبَ المرأةََ إلى القومِ إذا  هَ ةُ بالكسرِ :سمُ والاِ ، اختطبـَ َ 1.الخِطب  
:اصطلاحاالخِطبة  عريفت -  
ر عرّ  واج منها -بالكسر -الخِطِبةُ :انييفها الغِ ها طالباً الزّ ّ ُ الرُجل أو وكيله إلى المرأة أو ولي 2.هي تـُقُدُّم  

ةُ :قال أبو إسحاق الزّجاجكما :أوهي َ ُ  ،ن المراجعةِ رى مِ يجُ  بكسر الخاء ما:الخِطب  ؛للنِّكاح حاولةِ والم
ه أمر غير مقدّر،ولا يتعينَّ  ل ولالأنّ 3.آخر له أوّ  
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تها احَ عَ و  ﴿:من ذلك قوله تعالى :دليل مشروعيّ ِ لَ لاَجُنَ َ ضْتُم بِهِ مِ ا عَرَّ يمَ يكُم ف النِّسآءِ  ةِ ن خِطب
ِ كُ فُسِ كننتُم في أناَ وَ اََ◌  ُ أنََّكُم سَ م عَل ه َ تذكُ مَ اللّ ولاً وا قَ ولُ قُ تُواعدوهنَّ سِرا إلآ أن ت ـَ ن لاَّ كِ لَ وَ  نَّ هُ رونـ
1﴾ وفاً عرُ مَ   

:وجه الدّلالة من ذلك  
.جواز خطبة المرأة المعتدّة من وفـاة زوج بالتّعريض ىفي الآية دلالة عل  

دْلُ (،وَ )ع د ل(من  :تعريف العدول -2 ورِ،وهُو) العَ ورِ، وعَدَلَ عنِ :القصْدُ في الأمُ ُ خِلافُ الج
دُولاً  رِيقِ عُ عَدِلَ عَدْلاً من بابِ تَعبَ :الطّ ُ وانصَرفَ،وَ 2.جارَ وظلمَ  مالَ عنه  

واج  ائياً ـبين، والتّخلي اطالخ دِ تراجُعُ أحَ  :تعريف العدول عن الخِطبة -3 عن مشروع الزّ
ف تماماً عن السّير في مُ .ب الآخراطبالخ ُ والإجرَ  تابعة الأعمالِ والتّوقّ ؤدّية إلى تحقيق إبرام اءات الم

واج كما كان مخُطّطا في ل الأمر بعد إتمام الخِ  عقد الزّ 3.طبةأوّ  
:الضّرر النّاجم عن العدول عن الخِطبة) ب  

 إنَّ استعمال حقّ العدول لا بدَّ أن يكون في حدود هذا الحق أي لغرض تحقيق مصلحة مشروعة
ة منه، قوع في ضررلتفادي الوُ أو  دول هو لتفادي زواج لا يحقّق الغاية المرجوّ ُ فلا  لأنّ جواز الع

ّ  تحمي الشرائع عُدولاً طائشاً  4اً مما يبرِّرهخالي  
ُ  ولما كانت الخطبة وعداً بالزواج وكان الأصل أنّ المسلمَ      كان  بالوفاء في كل أعماله إلاّ ما يلتزم

ن  « : -  صلّى اللّه عليه وسلم -من قبيل فعل ضرر ، فلقد قال نافقاً نَّ فيه كان مُ كُ أربعُ خِلالٍ مَ
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،وإذا خاصَ دَ غدَ اهَ ذا عَ فَ،وإدَ أخلَ عَ وإذا وَ  بَ ثَ كذَ من إذا حدَّ :خالصاً   انت فيهِ ن كَ ، ومَ رَ مَ فجَ رَ
نَّ كانتْ فيهِ خَصْلةٌ  صلةٌ خَ  نهُ 1.» اهَ عَ فاق حتى يدَ النِّ  نَ مِ مِ  

اً أو معنوياً  ئوالضّرر الناش ّ ا أن يكون مادي ).أدبياّ (عن العدول عن الخطبة إمّ  
عويض ، ولكن كان قابلا للتّ اء العدول عن الخطبة  بين جرّ اطفالضّرر المادّي إذا لحق أحد الخ -
 ُ كأن يقوم ،ؤكّد الوقوعمُ  أو اكان وقوعه فعلي ق هو ماوالضّرر المحقّ شترط فيه أن يكون محقّقّا، ي

فاف وتوزيع الدّعاوى على المدعوّ  الخاطبُ  وبة تأتي المخطُ  ين ثمّ باستئجار الفندق لإقامة حفل الزّ
عويض قاً قابلاً للتّ ياً محقّ ضرراً مادّ  الخاطبُ  فقات التي بذلهافتكون هذه النّ . لتعلن عن عدولها

.بسبب العدول  
ُ وبة قد أعدّ أن تكون المخطُ  أو - عن  لُ ويعدِ  وسات على مقاسها ثمّ يأتي الخاطبُ ت الجهاز والملب
ُ فقات الخاصّ فتكون النّ طبة الخِ  ا من جرّ ـياً قد لوسات ضرراً مادّ ة بإعداد الجهاز والملب اء حق 
 ُ ه وقع فعلاً ر محقّ دول وهو ضر الع 2.ق لأنّ  

بين اطما يلحق أحد الخ: الموجب للتعويض يكون فقط في القانون وهو) الأدبي( أما الضرر المعنوي
3.يكون بإفشاء أسرار أحدهما للغير عند العدول عن الخطبة  أو ما من ألم الفراق،  

:عن العدول عن الخطبة الناشئإزالة الضرر  )ج  
، وغالباً بين إما أن يكون مادّ طال أحد الخعن عدو  الناشئإنّ الضرر  ُ  ياً أو معنوياً صاحب ما ي

رر وجب عدم إزالة الضّ  ،ا كان هنالك ضرر في عدول أحدهمافلهذا لم ،ادّيم ضررٌ  عنويرر المالضّ 
.مان عن هذا العدول، فلهذا وجب الضّ مثله بضررٍ   

ُ :"المبسّط في الفقه المالكيلقد جاء في كتاب ف -  ه لا فتىوعلى الم  به من مذهب المالكية فإنّ
ِ يخلو إما أن يكون الرُّ  واج من ق َ جوع عن إتمام الزّ ِ الزّ  لِ ب َ وج أو من ق ِ ب .اهَ ل  
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 ِ كانت أو هالكة؛ وإن كان العدول من   لا يرجع بشيء من الهدايا باقيةً  هِ بلَ فإن كان العدول من ق
ا، إلا إذا  لهِ ببدَ  عُ كانت هالكة يرج  ذاأم هالكة ، وإ الهدايا سواء كانت باقيةً  بكلّ  وبة يرجعُ المخطُ 

.شرط بخلاف ذلك فإنه يعمل به كان هناك عرف أو  
  -صلى االله عليه وسلم - االله  إلى رسول بن قيسٍ  ثابتِ  امرأةُ  جاءتِ «:عن ابن عباس أنه قال : والدليل

ِ ول االله إنيّ رسُ  يا:" فقالت  فقال رسول االله  ه لا أطيقُ في دين ولا خلق ولكنيّ  على ثابتٍ  بُ  لا أعت
ُ :" - صلى االله عليه وسلم - ّ فتر ُ ن عليه حديقَ دي 1.» نعم:قالت" ؟ته  
ا إذا طُ  فإذا كان الحديث ينصّ  -  ،  لب الطلاق من طرفها على إعادة المهر بعد الدّخول 
2.الخطبة من طرفها م لها من هدايا إذا كان فسخُ دّ ما قُ  أحرى وأولى أن تردّ ف  

3:لفقه المالكي وأدلتهنة ادوّ وجاء في كتاب م  
ُ دّة الخطبة ، ثم فُ شيئا إلى المرأة مُ  طبُ اإذا أهدى الخ"   ما أهداه  استرجاعُ  سخت الخطبة، فله

وج ، فلا للخطبة هو الزّ  ركُ اهتها ، أما إذا كان التّ من جِ  ه،إذا كان الفسخُ دِّ طالبتها بر إليها، ومُ 
، فإنه يأخذه بعينه إن كان سترجاع ما أهداهيكون له حق في ا رجوع له عليها ، وفي الحالة التي

من المتاع  مان تقضي أنه يلزم في المثليّ في الضّ  ،فالقاعدةُ أهداه أو استهلك موجودا وإذا ضاع ما
ُ كالحبوب والثّ مثله، ."ياب والحيوانـهب والثّ م قيمته مثل الذّ قوّ مار وفي الم  

، ونفقات ذله للآخر من هدايالخاطبين عما بوعلى هذا يكون إزالة الضرر بتعويض أحد ا
.جهيزالتّ   
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:النُّشـوز: ثانيا  
:تعريف النُّشـوز)أ  

:مفهوم النُّشوز لغــة)1  
،):نَشَزَ (من   هُو كَراهةُ كلِّ و :والنُّشُوز،يكون بين الزَّوجين .المتنُ المرتفع من الأرض: والنَّشَزُ  النَّشْزُ

 َ ُ واحدٍ منهما صاحِب .ه  
نْشُزُ نُشُوزاً،ونَشَزَتِ المرأةُ بزوجها و  نْشِزُ وتـَ أي ارتفعت عليه واستعصَت :وهي نَاشِزٌ  على زوجها تـَ

ُ وخرجت عن طاعَتهِ  .عليهِ وأبغضته  
ا ا وجفاها وأضَّر  1.ونَشَزَ هو عليها نُشُوزاً كذلك وضَر  

:مفهوم النُّشوز اصطلاحا)2  
 نشوز الزوجة

  2:يلي خروج الزوجة عن طاعة زوجها،ويكون ما -
ابمنع )1 .نفسها عن تمتع الزوج   
.بخروجها بلا إذن منه لمكان لا يحب خروجها له)2  
.كالطهارة، والصلاة:بتركها حقوق االله تعالى)3  
.بغلقها الباب دونه ومنعه من الدخول)4  
.بخيانته في نفسها أو ماله)5  

:نشوز الزوج  
ا من غير ذن:ـقد يصدر النُّشوز من الزوج فيكون ب بٍ،أو التقصير في شيءٍ إذاء زوجته أو ضر  

ة ّ 3.من حقوقها الزوجي  
                                                             

   .417،418،ص5،ج)شَزَ نَ (،مادة،لسان العربابن منظور، -1

.333،ص3،جالفقه المالكي وأدلتهالحبيب بن طاهر،- 2  
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:الضرر الناشئ عن النُّشوز)ب  
رضية، فمِن  لحقه أحد الزوجين بالطرف الآخر من الأفعال الغير مُ ُ يكمن الضرر من خلال ما ي

ا وغيرها من الأفعال التي تعتبر معصية للزوج عها وسُوء عشر .الزوجة يكون بترفّ  
ا في المعاملة أو غيره من الأفعال التي تعتبر من سُوء  ومن الزوج بتجافيه للزوجة ا،أو امتها أو ضر

.العشرة الزوجية  
:عن النُّشوز الناشئإزالة الضرر )ج  

إن العلاقة الزوجية التي تربط الزوجين ببعضهما البعض نظمها االله عزّ وجل وفق نسقٍ سليم، فلكل 
وجين حق من الطرف الآخر، وواجب يؤ   دّيه اتجاه الطرف الآخر ،فإذا ما حصل نزاعواحد من الزّ

فإذا كان النُّشوز واقعا من أحدهما،كان عليه أن  هما الحل المناسب لذلك؛أو سوء تفاهم وجَد كلا
.يتبع الخطوات المناسبة لذلك النُّشوز  

:أن يكون النُّشوز من الزوجة:الأول  
الزوجة فقال سبحانه ذكر المولى عزّ وجل الخطوات المناسبة لدفع الضرر من نشوز  

وهُنَّ  ﴿:وتعالى ُ اضْرِب وهُنَّ في المضَاجِعِ وَ وهُنَّ واهْجُرُ افُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُ نَكُمْ فَلاَ  صواللاّتي تخََ عْ فَإنَ اَطَ
لاً  يْ هِنَّ سَبِ يْ غُوا عَلَ بـْ يرْاً  صتـَ ا كَبِ ي ِ َ كَانَ عَل 1﴾ إنَّ اللَّه  

 ُ ا الضرر الناشئ عن النُّشوزجاء في الآية الكريمة الخطوات التي ي .دفع   
  :والتدرج للزوج إذا نشزت زوجته أن يفعل ثلاثة أمور على الترتيبف -
ومحل وعظ الزوج .أن يعظ زوجته بذكر ما يقتضي رجوعها عما ارتكبته، بالأمر والنهي،برفق:لأولا

  2.الإمام وعظها لها إذا لم يبلغ نشوزها الإمام، أو بلغه ورجي صلاحها على يد زوجها، وإلاَّ 
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أن يهجرها في المضجع، وذلك إذا لم يفد فيها الوعظ، فلا ينام معها في الفراش، ولا  :الثاني
باشرها لعلها ترجع عن نشوزها ُ ستحسن شهر ، ولا يبلغ به أربعة أشهر؛لأن االله . ي ُ وغاية الهجر الم

.تعالى جعلها حدّاً للإيلاء وفيه ضرر عليها  
، ولا استحباباً ضربا غير مبرح،إذا لم يفد الهجر، ولا يجوز -جوازاً –ا أن يضرِ : ثالثا لا وجوباً

ا لا ترجع عما  ُشينُ لحما، ولو علم أ الضرب المبرح أي الشّاق ،وهو الذي يكسر عظاما، أو ي
.فهو جانٍ،فلها التّطليق والقصاص، فالضّرب وسيلة لا مقصد وغايةهي فيه إلا به ،فإن فعلها   

:يكون النَّشوز من الزوج أن: الثاني  
 ذكر االله تعالى في الآية الكريمة ما على المرأة فعله إن بدا لها نشوز من زوجها، فقال عزّ وجل 

ا صُلْحاً ﴿  مَ ا بينهُ َ آ أَنْ يَّصَّالح هِمَ يْ احَ عَلَ اضاً فَلا جُنَ عْرَ ِ ا نُشُوزاً اَوِ ا هَ ِ ل عْ َ نْ بـ أةٌ خَافَتْ مِ رَ مْ ِ إِنِ ا   صوَ
ٌ والصُّلحُ خ   1﴾ير

:رجاء في تفسير القرآن العظيم ابن كثي  
ا خَافَتِ المرأة من زوجها أن ينفر عنها ، أو يعرض عنها فلها أن تسقط حقها أو بعضه من " إذَ

، أو مبيتٍ، أو غير ذلك من الحقوق عليه،وله أن يقبل ذلك منها فلا جناح عليها  ٍ نفقةٍ أو كسوة
2."نهافي بذلها ذلك له، ولا عليه في قبوله م  

ا فعليها إما إسقاط حقّها أو بعض حقّها من نفقة  أي أنّ المرأة إذا رأت من زوجها ما قد يضر 
ـة أو الطرق التي  ّ أو كسوة أو مبيت ،أي يكون بينهما تفاهم أفضل من أن يفترقا،فهذه هي الكيفي

.تتبعها لدفع الضرر عنها  
 

 

                                                             
.128سورة النساء الآية  - 1  
.539، مرجع سابق،صتفسير القرآن العظيمبن كثير،  - 2  



ـانيال بحثالم )مسائل الزواج والطلاق(نمـاذج من دفع الضّـرر في فقه الأسرة    :    ثّ  
 

 57 

:هجاء في مدونة الفقه المالكي وأدلت -  
ا من غير ذنبٍ، أو يقصّر إذا ك     ان العدوان والتقصير من الزوج ،بأن كان يؤذي زوجته،ويضر

زجره القاضي عن ذلك، وجبره على العدل والوفاء بحقّها،فإذا ثبت تعدّيه،  في شيء من حقوقها،
،فإن لم يفد ضربه وأدّبـه أمرها يفد الوعظ، لم وأرادت البقاء معه، وعظه القاضي، فإن 1".جرهِ  

:ضرر من طرف واحدالما يكون فيه : لفرع الثانيا  
العضـل:أولا  

تعريف العضـل)أ  
ةُ ): عَضَلَ (من :مفهوم العضل لغة)1 ضِيلَ ةُ والعَ ضَلَ عَضِلَ .كلُّ عصبةٍ معها لحمٌ غليظٌ : العَ

ُ العضلاتِ  ٌ إذا كان كثير ٌ وعُضُل و عَضِل .عَضَلاً فهُ  
م ضَيَّق من ذل:وعَضَّلَ عليه في أمره تعضيلاً  ك وحال بينه وبين ما يريد ظلما، وعضَّل 

.ضاقَ :المكان  
قال : وأصل العضْلِ  ُ ل:المنعُ والشّدة، ي َ ي .أعضَلَ بي الأمرُ إذا ضاقَت عليك فيه الحِ  

ا:وعَضَلَ المرأة عن الزوج ها. حبسَهَ ها عضلاً وعَضَّلَ ها ويعضِلُ ه يعضُلُ : وعَضَلَ الرَّجُل أيمَّ
ا ا الزَّوجُ ظلمً .منعهَ  

ن النِّكاح إذا دَ كم ا الحقّ الذي أبيح لها مِ هَ ُ من التّزويج فقد منعَ إلى   تْ عَ ا أن الوليّ إذا منع حُرمته
2.كُفءٍ لها  

 

 

:مفهوم العضـل اصطلاحا) 2  
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 ُ ا،: العَضْل من غير وجه  هو منعُ الولي المرأة التي تحت ولايتهِ من النّكاح تعنتا وظلمً
1.مصلحة   

ذكُر العضل في القرآن تارةً صُدوره من الوليّ وتارةً صُدوره  :رر فيهأقسام العضل وموطن الض) ب
قصد به عضل ولي المرأة المرأة من الزوج، لكن في الغالب إذا أطلق لف ُ .على النّكاحظ العضل ي  

:عضل الولي:الأول  
وهُنَّ أن ﴿:قوله تعالى ضُلُ عْ نَّ فَلاَ تـَ هُ غْنَ أَجَلَ لَ بـَ َ فـَ اضَوا  وإِذا طلَّقْتُم النِّسَآء رَ نَّ إذا تـَ اجَهُ يَّنكِحْنَ أزوَ

وفِ  م بِالمعرُ 2.﴾ بينهُ  
:رجاء في تفسير القرآن العظيم لابن كثي  

راجعها،  ُ جها وأن ي ا ثم يبدو له أن يتزوّ كان الرّجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين، فتنقضي عدّ
3.عوهاوتُريد المرأة ذلك فيمنعها أولياؤها من ذلك، فنهى االله عز وجل أن يمن  

:لة من ذلكلاوجه الد  
.أن الضرر يكمن في منع المرأة من الرّجوع إلى زوجها  

: عضل الزوج: الثاني  
وهُنَّ  ﴿:قوله تعالى  وهنَّ إلاّ أن يَّاتينَ بفَاحِشةٍ مبيِّنةٍ وعَاشِرُ يتُمُ آءاتَ عضِ مَ َ وا بِب ُ تَذْهَب ِ وهُنَّ ل ضُلُ عْ لاَ تـَ وَ
وفِ  4.﴾بالمعرُ  

 
وهُنَّ :"قوله تعالى : يرجاء في تفسير بن كث لاَ تعضُلُ ولا تقهروهنَّ " وَ  
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وهنَّ " عضِ مآءاتيتُمُ َ وا بب ُ تذهَب ِ ها " . ل يكون للرجل امرأة وهو كارهٌ لصُحبتها ، ولها عليه مهر فيضرّ
.لتفتدي  

ُ بـ - ضْل أنه كان في قريش بمكة ، الرجل ينكح المرأة الشريفة فلعلها لا توافقه  : وأيضا فُسّر العَ
قها على أن لا تزوّج إلا بإذنه، فيأتي بالشهود  فيكتب ذلك عليها ويشهد،فإذا خطبها فيفار 

1.الخاطب فإن أعطته وأرضته أذن لها،وإلا عضلها  
ل لتفتدي المرأة منه :لةلاوجه الد .أن الضّرر يكمن في سُوء العِشرة على التّفسير الأوّ  

.الزواج من طرف زوجها الأولو على التفسير الثاني يكون الضرر في منع المرأة من   
:عن العضل الناشئإزالة الضرر )ج  

إذا كان الولي غير مجُبر، فإنه تجب عليه إجابة الخاطب والرّضا به، إذا رضيت به      
ل .المرأة،وكان كُفؤاً  عتبر عاضلا ولو لأوّ ُ فإذا ردّه الولي غير الُمجبر من غير سبب فإنه ي

.خاطب  
ه،فلا تجب عليه إجابة الخاطب الكف أما إذا كان الولي مجُبرا، ّ ولا يعد  ؤوهو الأب أو وصي

د، إلا إذا علم منه قصد الإضرار بلسان الحال أو ر الرّ المقال،  مثل ما  ردّه عضلا، ولو تكرّ
إذا كانت مجبرته موظفة يستولي مرتبها،أو كان يستعملها في خدمته وزواجها يحرمه من 

2.ذلك  
    ٌ زوّج المرأة،فإن كان مجُبرا أو غير مجُ أ إذا ثبت عضل الولي سواء ُ بر، أمره القاضي بأن يتقي االله وي

ا عنه،رفعاً للظلم جها القاضي رغمً 3.إزالة لهذا الضرر،امتنع سقط حقه لتعدّيه،وزوّ  

 

الإيلاء:ثانيا  
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:تعريف الإيلاء)أ  
ِف)إلى(من : مفهوم الإيلاء لغة)1 اء إذا حَل ُ آتَى إيتَ ْلاَء مثل 1.وآلىَ إي  
فه ابن رشد:مفهوم الإيلاء اصطلاحا)2 دّة هي : عرّ ُ ، إما مُ ه هو أن يحلف الرجل ألا يطأ زوجتَ

2.أكثر من أربعة أشهر، أو أربعة أشهر،أو بإطلاق  
فه بن أبي زيدٍ القيرواني ولٍ : عرّ 3.كُلّ حالفٍ على ترك الوطء أكثرَ من أربعةِ أشهرٍ فهو مُ  

:الضرر الناتج عن الإيلاء) ب  
كان الرجل في الجاهلية إذا كره المرأة و أراد تقييدها أن لا تنكح زوجاً غيره حلف :ءأصل الإيلا

ا، وفُعل ذلك في أول الإسلام ا فيتركها لا أيمّاً ولا ذاتُ بعلٍ إضراراً  4.عليها أن لا يقر  
.ويكمن الضرر في ترك المرأة هكذا كالمعلقة مدة الإيلاء فلاهي ذات زوج ولا هي مطلقة  

:الة الضرر الناتج عن الإيلاءإز )ج  
طابقا للشّرع فإنّ ما من   إنّ  ده المولى عزّ وجل بكونه مُ ّ كل فعل أو تصرف يحدث من المكلف قي

ذكر سبحانه وتعالى في الآية الكريمة ما  ذاتصرّفٍ يقع إلا وله مبرر شرعي ،أو حل في الشّرع،فل
ن قائل ،وطء زوجته  على تركيجب على المولي فعله إذا هو حَلف  ن  ﴿:فقال عزّ مِ ولُونَ مِ ُ ذِينَ ي لّ ِ ل

وا الطّلاَقَ فَإنَّ االله سمَيعٌ ع إنْ عَزمُ وا فَإِنَّ االله غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَ ُ رٍ فَإِن فَآء ةِ أشْهُ بُّصُ أربعَ رَ ِهِم تـَ ِسَآئ ِ◌يمٌ ن لَ
﴾.5  
 

:رجاء في تفسير القرآن العظيم لابن كثي  
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ا أن يكون أقل من أربعة أشهر،أو أكثر :لا يخلوإذا حلف الرّجل ألا يجامع زوجته مدّة،ق إمّ
طالبته  منها،فإن كانت أقل،فله أن ينتظر انقضاء المدّة ثم يجامع امرأته،وعليها أن تصبر،وليس لها مُ

وج عند انقضاء .بالفيئة في هذه المدّة طالبة الزّ وجة مُ فأما إن زادت المدة على أربعة أشهر ، فللزّ
ه الحاكم على أحد الأمرين لئلا يضرّ  -أي يجامع  - إما أن يفيء:أربعة أشهر ُ وإما أن يطلق،فيجبر

1.ا  
فهنا إزالة الضرر تكون إما بالفيء بعد انقضاء المدّة التي أقصاها أربعة أشهر إما بالجماع وإما 

بوعده بالوطء والتّكفير عن يمينه إن كان حالفا باالله وفعل ما حلف به من صيام أوصدقة أوغير 
.وإما بالطلاق،لئلا تُضرّ المرأة بذلكذلك   
:الظِّهار: ثالثا  

:تعريف الظِّهار)أ  
طنِ ):الظَّهرُ (،)ظ هَـ ر(من  :مفهوم الظِّهار لغة)1 َ رَ (و.وهو أيضًا الرِّكابُ .ضِدّ الب هَ ُ ) ظَ الشَّيء

َ وَ  أتهِ ):الظِّهارُ (تبينَّ ي: قولُ الرَّجُلِ لامرَ 2.أنت عليَّ كظهْرِ أمّ  
:هار اصطلاحاً مفهوم الظِّ )2  

فه الأزهري دا بنسبٍ أو رضاعٍ : عرّ ّ ُ بمُحرَّمةٍ عليهِ تحريماً مؤب ه ُ أو أمتَ وجُ أو السّيد،امرأته ه الزّ ّ ُشب أن ي
نحصرٌ في أربعة أمور بيبة إذا دخل بالأمّ وزوجة الأب : أو صهرٍ وهو مُ وجة،والرّ أمّ الزّ  

ي:وزوجة الاِبن كقوله 3.أنت عليّ كظهرِ أمّ  
 

فه اب :ن رشدعرّ  
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دا بنسبٍ أو صهرٍ أو  ّ َ من تحل له من النّساء بوطء من تحرم عليه منهنّ تحريمًا مؤب طَء ُ الرّجل وَ تشبيه
ي .رضاعٍ  1.وكانت العرب تكنيّ عن ذلك بالظَّهر فتقول امرأتي عليّ كظهرِ أمّ  

:الضرر الناتج عن الظِّهار) ب  
يكمن الضرر في تحريم الزوج لزوجته بحيث لما شبه زوجته وهي حليلته بالمحرمات عليه تحريما مؤبداً 
ا ولقد ذكر االله تعالى في الآية  من نسبٍ أو صهرٍ أو رضاعٍ فقد أدخل عليها ضررا بعدم معاشر

ِمُ إ ﴿:الكريمة هُنَّ أمَّهاِ ِهِم ماَ ِسَآئ ونَ منكُم مِّن ن م الذِينَ يظَّهَّرُ ُم وإنّـهُ دْ لَ ُ  إلاَّ اليْ وَ ُمُ نُ أمَّها
ا ا مِّنَ القَولِ وزُورً نكرً قُولُونَ مُ فُوٌّ غَفُورٌ  صليـَ 2.﴾إنَّ االله لعَ  

وقد يدخل الإيلاء على الظٍّهار إذا كان الزوج قاصدا للضّرر لأن المظاهر لا يطأ زوجته حتى يكفر 
 مالقصد إذا تبين بعد مرور الأربعة أشهر إلا أويكون ممن يقدر على فعل الكفّارة فيعتبر منه ا

ظاهر الكفّارة قبل  :في الحكم يختلفان ُ ولي وطءفعلى الم ُ وجة،وعلى الم مع فعل ما حلف )الفيء(الزّ
.عليه،إذا كان حلفه باالله عز وجل،وآخر الأمر إذا لم يفد شيء الطلاق  

:إزالة الضرر الناتج عن الظٍّهار) ج  
ادلة ما على المظاهر من كفّارة فقال عزّ لقد ذكر المو          : وجل لى عزّ وجل في سورة ا  

ا ﴿ آسَّ ةٍ مِّن قَبلِ أن يَّتمَ َ قب لُوا فتَحرِيرُ رَ ا قاَ ِ ونَ لم ودُ ُ ِهِم ثمّ يع ن نسَآئ الذِينَ يظَّهرون مِ ِكُم  صوَ ذال
ونَ بِه ونَ خبيرٌ  ِ صتُوعظُ لُ ُ بما تعمَ ُ شهرَ  صواالله م دْ فَصياَ ن لمَّ يجَِ ا فمَ ن قبلِ أن يَّتمآسَّ ابِعينَِ مِ تتَ  صينِ مُ

سكِيناً  امُ ستِّينَ مِ َستَطِعْ فإطعَ ن لمَّ ي هِ وتلكَ حُدودُ االلهِ  صفمَ ِ سُول نُوا باالله ورَ تُومِ ِ رينَ  صذالك ل ِ لكَاف ِ ول
3 .﴾عذَابٌ اَليمٌ   
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ا من ضرر بالكفّارة :وجه الدلالة ، وتكون الكفارة أن من ظاهر من امرأته فعليه إزالة ما ألحقه 
:بأحد أمور ثلاثة  

.بعتق رقبة مؤمنة سليمةٌ من العيوبِ ليس فيها شرك ولا طرفٌ من حرية:أولها  
نافيها، وأما اشتراط السّلامة من  - ُ أما اشتراط الإيمان فلأن المقصود من العتق القربة وعتق الكافر ي

،فإنه لا يجُزئ وإن لم يمنعه  العيوب فليس على إطلاقه بل إن منع من كمال الكسب،كقطع اليد
.كالعرج الخفيف والعور فإنه يجزئ  

.وأما اشتراط عدم الشركة وعدم شائبة الحرية فهو المشهور  
ُستقر ملكه عليها احترازا ممن يعتق عليه - ُشترط فيها أيضًا أن تكون مما ي .وي  
نارٍ يكون في فلا يصح أن يعتق عن ظهاره عبداً على دي.أن تكون خالية عن شوائب العوض -

ـة العبد .ذمّ  
نقص من ثمنها فكانت كالهبة - ُ شتراة بشرطِ العتق لأنَّ هذا الشرط ي   1.أن لا تكون مُ

تتابعين :ثانيهما بالأهلة فان انكسر شهر،صيام أحدهما بالهلال،وتمم المنكسر :صيام شهرين مُ
ـة وإذا انقطع ثلاثين وتجب نية التتابع ونية الكفّارة،لأن الكفّارة والتتابع واجبا ّ ن لابد لهما من ني

2.التتابع استأنف لأن االله تعالى اشترط التتابع   
ينِ :"عزّ وجل بقوله ابِعَ تتَ ينِ مُ ُ شَهرَ ام َ 3"فصِي  

.فإن لم يقدر على الصوم انتقل إلى كفّارة الإطعام -   
ُ س فعليه ية أو مستعطشا مثلانفإن لم يستطع الصوم بأن كان ضعيف الب:ثالثهما تّين إطعام
ِ عليه الصلاة والسلام لكل مسكين من عيش أهل البلد،فلا:مسكيناً  سلمين مدين بمده أحراراً مُ  

 
                                                             

 ،باني لرسالة ابن ابي زيد القيروانيحاشية العدوي على شرح أبي الحسن المسمى كفاية الطالب الرّ محمد بنيس،:إش -1
   .105،ص2ج

.106-105مرجع سابق ،ص،حاشية العدوي - 2  
ادلة - .4الآية  /سورة ا 3  
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دا  يجزىء أن يعطي ثلاثين مسكينا أربعة أمداد لكل مسكين ولا أن يعطي مائة وعشرين مسكيناً مُ
1.لكلّ مسكين  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
.106،صسابق،مرجع حاشية العدويأنظر - 1  
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الطلاقاذج من دفع الضّرر في مسائل ـنم:انيـالمطلب الثّ   
ضرر من الطّرفينالما يكون فيه : الفرع الأول  

الطـّـلاق:أولا  
:تعريف الطلاق) أ  
قَ (من  :ةـعريف الطلاق لغت -1 لَ يلَ :)طَ ِ ُ للنّساء ق رَ تطليقُه ق،فإن كُثـَ ُ تطليقاً فهو مطلّ أتَه ُ امرَ جُل الرّ

طليْ  الاسْمُ مِ طْلاَقْ وَ قُ : ق ومِ قَ .الطلاَّ    1.هاها زوجُ وامرأةٌ طالقٌ طلّ
:اصطلاحاً  عريف الطلاقت-2  

فه التّسولي .رفعُ القيد الثّابت شرعاً بالنّكاح:2عرّ  
.القيد الحسّي وهو حلّ الوثاق:فخرج بقوله شرعاً   

ه رفع قيدٍ ثابتٍ :وبقوله بالنّكاح .لم يثبت بالنّكاح هشرعاً لكنّ  العتقُ فإنّ  
فه الغرياني وجين :3وعرّ نعقد بين الزّ ُ .بألفاظٍ مخصوصةرفعُ قيد النّكاح الم  

قصد بألفاظ مخصوصة، ُ ا وي واج عقدُ  الألفاظ التي يحُل  .الزّ  
ة إزالت) ب :يكمن الضّرر في الأمور الآتية:هـموطن الضّرر وكيفيّ  
 - لقد سبق وأن ذكرت من أسباب النّشوز عدم تمكين المرأة نفسها من الرّجل :عدم التّمكين -1

وج من الا:هومعنا ،-أي زوجها امنعُ الزّ 4.ستمتاع   
وجة إذا بدا منها نشوز وج لتأديب الزّ بعها الزّ  ولقد ذكر المولى عزّ وجل عن الخطوات التي يتّ

وج .فإن تعذّر ذلك وتعذّر الصّلح انتقل إلى الطّلاق دفعاً للضّرر عن الزّ  

                                                             
ومي - ّ نير،المصباح الفي .143 - 142،مرجع سابق،صالمُ 1  
.535،ص1،مرجع سابق،جالبهجة في شرح التّحفةالتّسولي،  - 2  
نة الفقه المالكي وأدلتّهالغرياني،- .663،ص2م،مرجع سابق،ج2002/هـ1423،مدوّ 3

  

.657،ص2مرجع نفسه،ج - 4 
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وج بسببها:رض الزّوجةـم -2  قد يبدو من المرأة أحد الأمراض أو العيوب التي يتعذّر على الزّ
واج، ُشكّ  ممارسة حقّه المشروع له في الزّ :من ذلك ،ل عليه ضرروذلك يحُدث له أو ي  

في الشّهر لنفور  ةبطبع أو صرع أو وسواس وإن مرّ  الجنون :1ما يخصّ الرّجل والمرأة أربع -
.منه سِ فالنّ   

.أبيضه وأسوده ولو قلّ اتّفاقاً في المرأة: البرص  
.ققحالجذام الم  

َطَة ذْي 2.وج الغائط عند الجماعهي خر :العِ  
ـا ما يخصّ بالمرأة فخمسة :3أمّ  

تق .هو انسداد المهبل، بحيث لا يمكن الجماعو  :الرّ  
ُشبه قرن الشّاة،يتعذّر معه الجماع:القرن .وهو نتوء يبرز في فرج المرأة ي  
ُشيبرز في قُ  لحمهو :العفل ._انتفاخ الخصية - ه أدُرة الرّجلببل المرأة،ي  

.ط مجرى البول والمهبلوهو اختلا:الإفضاء  
4.وهو نتن الفرج:بخر الفرج  

ـا الأمراض المشتركة :فأمّ  
وجين  - عطي للآخر الحق في طلب جإذا كان بأحد الزّ ُ رجى برؤه وكان ي ُ نون أو جذام أو برص ي
ة قبل الحكم عليه بالتطليق،فإن شُفي المريض فلاطالتّ  ّ ؤجّل سنة قمري ُ ليق،فإنّ المريض ي  

ُشفَ  ب التّطليق،حقّ للآخر في طل ر منهما عن طلبه  وإن مضى الأجل ولم ي ولم يتنازل المتضرّ
  5.كم له القاضي بالطلاق دفعا للضّررحَ 

                                                             
د جمعة عبد االله، - ةمحمّ ّة في فقه المالكيّ .204،ص 2،ج الكواكب الدّري 1 
نة الفقه المالكي وأدلتّهاني،الغري - .25،ص3،مرجع سابق،جمدوّ 2  
د جمعة عبد االله، - ةمحمّ ّة في فقه المالكيّ .204،ص 2مرجع سابق،ج،الكواكب الدّري 3  
نة الفقه المالكي وأدلتّهالغرياني، - .27،ص3،مرجع سابق،جمدوّ 4  
.30-29،صمرجع نفسه - 5  
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ا الأمراض الخاصّة بالمرأة إذا رُجي الشّفاء منها،تُؤجل للتداوي بالاجتهاد من غير تحديد :أمّ
ؤخذ في ذلك بقول أهل الطّب والمعرفة ُ وج بين إبقائها أو ردّ فإن لم يحدث الشّفاء خيرّ .وي  الزّ

اء زوجته النّكاح،دفعاً  1.للضّرر الواقع من جرّ  
)الطلاق للضّرر(طلب التّطليق: اـثاني  

وجة، وج والزّ وجين فيكون  حُسن العشرة مأمور به كل من الزّ ه قد يختل التّوازن بسبب أحد الزّ إلا أنّ
ولج بمرات أديب،الضّرر،فإذا كان الضّرر من المرأة بنشوزها عُ ُسيء  ب التّ وج بأن كان ي وإن كان من الزّ

ا وهي لا تملك طلاقها،فقد جعل الشّرع الحكيم للمرأة الحق في أن ترفع  أمرها إلى  عشر
.القضاء،وعلى القاضي تطليقها منه إذا ثبت منه الضّرر  

عطي الحق للمرأة في رفع دعوى الطلا ُ 2:أحد من الأمور الآتية قوالضّرر الذي ي  
ها ويسُبّ أبيها وأهلها مثل أن يقول لها:شرةء العِ و سُ  -1 ّ يا بنت الملعون أو :كأن يسب  

ر الخفيفالضّرب العنيف،أو الضّرب و خذ مالها،أ يا بنت الكافر،وتجويعها، أو ّ أو  شرعي، بغير مبر
م ها وطأ محرّ ِ برها وغيره من الأفعال التي تُعتبر من قبيل الضّر :وطئ .رمثل وطئها في الحيض،أو في دُ  

ر الضّرر وتعذّر الإصلاح كان على القاضي     لفراق لدفع الضّرر الحاصل باكم أن يحفإذا تكرّ
وجة بالزّ  

عطي للمرأة الحق في رفع الدعوى : ـدم الوطءع -2  ُ وج الضّرر الذي ي بطلب الطلاق تركُ الزّ
اه االله عزّ وجل بالإيلاءاوطأها لأنه في حكم الح لف على ترك الوطء الذي سمّ  

ة بترك الوطء متحقّقة مع اليمين وعدمه،فإ ضارّ ُ فنّ الم ُ ا أن ي ا أن يطأ وإمّ 3.ق دفعاً للضّررار فإمّ  
 

:اقـعدم الإنف -3  

                                                             
.30،صسابقالغرياني ،مرجع  بتصرّف- 1  
.12ص ،3،جمرجع نفسه ني،الغريا - 2  
.15،صنفسهالغرياني،مرجع  - 3  
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وج الحرّ لزوجته    ة بين تجب النّفقة على الزّ ّ وجي ة مادامت الزّ ِ الحرّ لها بهما باقية،ولم يكن من ق
ا،وكانا جم ا أو دعى إلى الدّخول  يكون  وهو أن  يعا من أهل الاستمتاع،نشوز،وذلك إذا دخل 

،وتكون هي ممن ستمتع بمثلها،ويمُكن وطؤها وج بالغاً وج ممّن لم يبلغ.الزّ فإن كان الزّ  
1.أو كانت هي ممّن لا يمُكن وطؤها لصغرها فلا نفقة لها  

وجة بين أن تطلق عو  وجب الخيار للزّ ُ ليه،وبين مذهب مالك رحمه االله أنّ الإعسار بالنّفقة والمؤونة ،ي
2.أن تقيم معه بلا نفقة  

  وجه الدلالة من ذلك أنّ المرأة إذا لم يقدر زوجها على النّفقة فلها أن تختار بين الإقامة معه و   
ا، ل الضّرر الذي يحلّ  ة دفعاً للضّرر  مع تحمّ ّ ا الطلاق الذي هو آخر الحلول في الحياة الأسري وإمّ

.عنها  
الجنون :أنّ الأمراض المشتركة بين الرّجل والمرأة وهيسبق وأن ذكرت  :مرض الزّوج -4

ُ و والبرص، وجة في هاته الأمراض ي ذْيطة،وما قيل عن الزّ وج إذا اعترضته  عن قالالجذام والعِ الزّ
.الأمراض الأربعة  

ا الأمراض التي تخص الرّجل وحده وهي أربعة 3:أمّ  
.وهو سلّ الخصيتين ونزعهما أو قطع الذكّر:الخصاء  
.وهو قطع الذكّر مع الأنثيين،سواء كان مقطوع خِلقة أو بعد الولادة:الجَب  
وجة الحق في ردّ :العنّة وهي صغر الذكّر جداً بحيث لا يتأتّى به الجماع،ومثل الصّغر في إعطاء الزّ

.النّكاح الثّخن المانع من الإيلاج  
 

ُ :الاعتراض ى الم ُسمّ 1.عترضوهو دوام استرخاء الذكّر وعدم انتشاره وصاحبه ي  

                                                             
نالباجي،ا - .434،ص5مرجع سابق،جتقى شرح الموطأ،لمُ 1  
.443مرجع نفسه،ص - 2  
د جمعة عبد االله، - ةمحمّ ّة في فقه المالكيّ .204،مرجع سابق،صالكواكب الدّري 3  
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رجى برؤها وهي إنّ ا -  ُ َبّ و: لأمراض الخاصّة بالرّجل إن كان لا ي الخِصاء والعنّة والكبر المانع  الج
وج بالطّلاق،وإن امتنع يطلق عليه  -من الوطء إذا ثبتت وطلبت المرأة الطلاق،فإنّ الحاكم يأمر الزّ

رؤُهالأنّ في ذلك ضرر على المرأة والأمراض هاته التي تُصيب الرّجل  ُ رجى ب ُ .-ممّا لا ي  
ا الاعتراض ة تبتدئ من يوم الحكم بالتّأجيل،شريطة أن لا يكون :أمّ ّ ؤجّل سنة قمري ُ وج ي فإنّ الزّ

2.عليها أن تصبر أو تفدي نفسها بالخلعو الاعتراض طرأ عليه بعد وطء فلا خيار لزوجته،  
نتظر فيه فترة، ُ رؤه ي ُ رجى ب ُ وإن كان في ذلك ضرر على المرأة  وعموماً أنّ ما كان من الأمراض ما ي

.فلا خيار غير ذلك إلا الفراق  
:بة الزّوجـغي -5  
ر المرأة بسبب غياب زوجها مدّة طويلة لا لعدم النّفقة  ،فإنّ النّفقة قد يقوم غير عليها قد تتضرّ

ا،كأقاربه،أو يكون له مرتب جارٍ  نا، ولكن لعدم الوطء وخشية الزّ  تُنفق على نفسها منه، الزوّج 
وج سنة فأكثر حينئذ يحقّ و  3.لها رفع دعوى تطلب التّطليق إذا طالت غيبة الزّ  

وج فلها رفع أمرها إلى القاضي إذا طال  أي أنّ المرأة إذا خافت على نفسها الضّرر بغياب الزّ
.لكي لا يكون على المرأة ضرر فيحكم لها بمدّة لانتظاره ثمّ تطلق منه، ،غيابه  

:حبس الزّوج -6  
رت أن تإذا  ضي سنة من الأسر أو الحبس إذا تضرّ وجة الحق بعد مُ وج أو حُبس فللزّ فع ر أُسر الزّ

وج يشكّل ذلك على المرأة ضررا فوجب رفعه .دعوى بطلب التّطليق لأنّ في غياب الزّ  
 
 

ـاني ضرر من طرف واحدالما يكون فيه : الفرع الثّ  

                                                                                                                                                                                         
نة الفقه المالكي وأدلتّهالغرياني، - .27 -26،ص3،مرجع سابق،جمدوّ 1  
.30،صالمرجع نفسه  - 2  
.22،ص3المرجع نفسه،ج - 3  
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عـالخل:أولا  
:الخلع تعريف) أ  

عَ ( من:لغة الخلع تعريف-1 ُ خَلْعاً و) خَلَ ه ُ ع لَ َ يخَْ ُ كَ  الشّيء ه عَ لَ ُ اختـَ عَه ُ خُلْعاً بالضَّمِّ .نزَ أتَه عَ امرَ خَلَ وَ  

 ُ ه تْ عَ عَت وخَالَ لَ ،فَاختـَ خِلاعاً نهاَ له:وَ ذْلٍ مِ َ ا عَلى ب قَهَ طلّ 1.أزالها عن نفسه،وَ  
:اصطلاحاً  الخلع تعريف -2  

فه ابن رشد ِ العِوضَ على طَ :عرّ ِ لاَ بذلُ المرأة 2.هاق  
:رر في الخُلعـموطن الضّ ) ب   

أو  الخلع لحاجة النّاس إليه،فقد تكره المرأة زوجها لسوء خُلقه أو دمامة خَلقهِ شرع إنّ االله تعالى 
لغير ذلك من الأسباب التي لا تقدر على أن تدفعها،وتخشى أن لا تُقيم حدود االله في حقّ زوجها 

ؤس ُ ا إلى شقاء وب ل حيا ق نفسهاوهي لا تمل ،فتتحوّ ُ  فجعلَ  3ك أن تطلّ َ تعاَ  االله ا مخلصاً من لى له
ة،وعدم الوفاق بين ذلك بدفع شيء من مالها ّ وجي ،ويكمن الضّرر في التّقصير في الواجبات الزّ

وجين .الزّ  
بوي الشّريف -  اَبِتِ «  :فَفي الحديث النّ َ◌أةَ ث مرَ ِ     صلّى االله -بنِ قيسٍ جاءت إلى رسُول االله أنّ ا

ا رسُ :فقالت -عليه وسلّم َ ُ ي قٍ ولَكِنيِّ لاَ أطُِيقه اَبتٍ في دينٍ ولاَ خُلُ ِبُ على ث    ول االله إنّ لا أعت
م  -سول االلهفقال ر  ى االله عليه وسلّ ؟ قالت: -صلّ ُ َنَ عليهِ حَدِيقته دّي رُ تـَ                 4.»نعم :فـَ

ا لم تعد  تُطيق زو  ّ وجية إذ أ ا الزّ لع  جُعل  جها،فلهذافهي خافت التّقصير في واجبا الخُ  
ؤسٍ وشقاء ُ ة إلى ب ّ وجي ل الحياة الزّ .لإزالة الضّرر الذي قد يحُوّ  

                                                             
.76،ص8ابن منظور،مرجع سابق،دط،دت،ج - 1  
قتصدابن رشد،  - .357،ص4،مرجع سابق،جبداية المجتهد ونهاية المُ 2  
نة الفقه المالكي وأدلتّهالغرياني، - .703،ص2،مرجع سابق،جمدوّ 3  
  4 .  53 سبق تخريجه ،ص -
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اتمةــخ  

عتداء في فلقد كثر الظلم والا,وفائدة كبيرةو نفع عظيم ذوختاما فإن موضوع إزالة الضرر     
ة بحقه،وغدا بباسم المطال بالضرر   وربما قابل الضرر   وغدا المظلوم يطالب بحقوقه معاملات الناس،

وابط المعتبرة ضالوجب معرفة  ذاصرف في الحق الذي شرع له فلالمعتدي يظلم ويتعدى باسم الت  
:ولقد توصلت إلى النتائج التالية.للضرر والضوابط التي يدفع بها الضرر ويزال  

.أن الضرر هو الإخلال بمصلحة مشروعة للنفس أو الغير تعديا أو تعسفا أو إهمالا(1  
:عد ة أقسامأن الضرر ينقسم إلى (2  
.عام وضرر خاص ضرر:باعتبار شموله للأفراد وعدم شموله-  
.الحكم التكليفي لإيقاعه إلى ضرر مشروع وضرر غير مشروع ارباعتب -  
.لى ضرر مادي وضرر معنويإ:محلة باعتبار -  
صلى "قول النبي ومن السنة أصله منع الضرر،على يدل  ما القرآنية العديد من الآيات في ذكر(3

.«  ارر  ض   لاو   ر  ضر   لا  » " الله عليه وسلم  
.وبغير حق فاحشا، محققا،:وجب أن يكون شرعا ا  يكون الضرر معتبر لكي  (4  
.المصلحة المخل بها مشروعة في الأصلأن تكون و  -  
.الاستحقاقوأن تكون المصلحة التي أخل بها مستحقة للمتضرر بأي وجه من وجوه -  
وليست  كيفية إزالة الضررلثمانية المذكورة التي هي ضوابط  أن قاعدة الضرر يزال مقيدة بالقيود ا(5

.مطلقة  
أن الضرر يقع أيضا في مسائل الزواج والطلاق وتكمن أهمية دفع الضرر بوضوح في مجال ( 6

.الأسرة من خلال الوسائل المتاحة لدفعها  
أن الضرر الذي يقع في مسائل الزواج والطلاق منها ما يقع فيه الضرر من الطرفين كالنشوز (7

.ومنه ما يقع فيه الضرر من طرف واحد كالظهار  
 



 
73 

:والاقتراحاتت التوصيا  
 آمل أن تكون هناك دراسات مستقبلية تسلط الضوء على كيفية دفع الضرر بالضوابط اللازمة(1

.وفي جوانب أخرى في الفقهفي جانب الأسرة بكل ما يتعلق به،   
.من عقوبات دنيوية وأخرويةبه حق ـدى أهمية موضوع الضرر وما يلبمضرورة التوعية الدينية ( 2  
كان منه في  ب معرفته لإزالة الضرر هو الموازنة بين المصاح  والمفاسد خصوصا ماإن أهم ما يج( 3

.الجانب الطبي ذلك أنه يخص النفوس البشرية   
أن الكثير ما يحصل للأشخاص من مشاكل وضغوطات يرجع سببه إلى عدم التقيد بأمور ديننا ( 4

جب و لأخطاء وإذا وقعت عاصي واالوقوع في الم قبل الاحتياطونقص الوازع الديني فلهذا وجب 
.« ارر  رر ولا ض  ض   لا  » :فق نهج شرعي فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول إزالتها و   
أو نسيان فمن نفسي  أو سهو   خطأكان من  كان من توفيق فمن الله وحده وما هذا وما

.ب العالمينوالحمد لله ر ،وصلى الله على سيدنا محمد .والشيطان والله ورسوله من ذلك براء  
  



 

 

القرآنية ـاتــــهرس الآيــفــ  

الشّريفة    ثـاديــرس الأحــــفه  

هيّةــواعد الفقــرس القــفه  

راجعـــادر والمـــرس المصــفه  

 

 ائمة الفهارسـق
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القرآنية رس الآياتـفه  

 السورة وطرف الآية رقم الآية الصفحة 
  

 

 البقرة
﴾..ا ما ي فرقّونَ مَ نه  م   ونَ م  فيَتعل   ﴿  

﴾.......ثُ   أَضْطرَُّه  إلََ عَذَاب   ﴿  

﴾.......في البأسَآء﴿وَ الص اب ر ينَ   
  بُّ ل ي   وا إنّ اللّهَ د  تعتَ  لَ ﴿ وَ 

 
                             ين﴾عتد  ال

                                   ﴾...............ل لّذ ينَ ي ول ونَ  ﴿
راَرا  وَلَ تُ ْس   ﴿                         ﴾ ......ك وه ن  ض 

                      ﴾..........وإ ذا طل قْت م النِّسَآءَ  ﴿

﴾ ............لَ ت ضَآر  وَال دَة   ﴿  

                                   ﴾..........نَاحَ عَلَيك مولَ ج   ﴿
             ﴾ ..........ي ضَآر  كَات ب  وَلَ  ﴿

 
 

 
  

134 

144 

 آل عمران
    ﴾ ..........الذ ينَ ي نف ق ونَ ﴿ 

﴾ ........قبيه  ﴿ومن ينقلب على عَ   
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

101               

111               

111 

190 

111- 111  

131 

131  

133 

 132 

181 

 النساء                                  

ي ة   ﴿ 11                                        ﴾ ........م ن بَ عْد وَص   
19                                         ﴾........ تَ عْض ل وه ن  وَلَ  ﴿  
   34                                         ﴾ ......واللّّتي تََاَف ونَ  ﴿
118                                         ﴾.....وَإ ن  ا مْرأَة  خَافَتْ  ﴿  

 

 

04 

05 

03 

ر    

10 

13 

28  

14 

 21 

12 

02 

03 
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28 

22 
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01 3 

ائدةـالم  
                                          ﴾..........فَمن  اضْط ر   ﴿

11 91 

 الأعراف
﴾.....وَلَوَ انَ  أهلَ الق رَى ﴿  

11 101 

وبةـالت  
دا   ﴿                                      ﴾ ...الذ ينَ اتََّذوا مَسج 

01 11 

 يونس
نسَانَ الضُّرُّ  ﴿ ﴾........ وإذاَ مَس  ال   

01 88 

 يوسف
﴾...........دَخَل وا عليْه  فلَم ا  ﴿  

 

11 

 الإسراء
                                   ﴾ .........وَإذَا مَس ك م الضُّرُّ ﴿

  

 المجادلة
                                       ﴾.......الذ ينَ يظ ه ر ونَ  ﴿
        ﴾......وَالذ ينَ يظ هرون﴿
يَام  شَهرَين   ﴿                                  ﴾........فص 

81 1 

                                                               الطلاق
                                     ﴾ .....أسْك ن وه ن  م نْ حَيث   ﴿ 

 4 ر

 القلم
                                      ﴾..........خ ل ق  ى لَ لعَ  ﴿وإنّكَ 

 
 

 

 

 

 1              11  

3 - 4         11  

4               13  

 

 

 

  

04 
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رس الأحاديث الشّريفةـفه  

رف الحديثـط الصفحة  

21-21 لّل   أربع  »   «  ....................خ   

« ......................إن  الر ج لَ »  10  

23-10 « ..... ...............امرأة جَاءت  »   

« ..............ما تَ ركَت ك م دَع ون  »  43  

01-19  
رارَ  » « لَ ضَرَرَ وَلَ ض   

رارَ مَن ضَار   » 19 «  ......لَ ضَرَرَ وَلَ ض   

راَرَ؛»  10 « .....وللرّج ل   لَ ضَرَرَ وَ لَ ض   

« .......................ار  من ضَ »  19  

« ....................وَمَن ي شَاق قْ »  19  

«.................. يا عبَاد ي إنّ »  ر  

 

 

 



 

78 

هرس القواعد الفقهيّةـف  

 القاعدة الصفحة
 الأمر إذا ضاق اتّسع 74
 إذا تعارضت مفسدتان ر وعي أعظمهما بارتكاب أخفّهما 93

 درء الفاسد مقدّم على جلب الصالح 78

 الضّرر الأشدُّ ي زال بالضّرر بالأخفّ  93
لضّرر ل ي  زال بمثلها 94  

 الضّ رر ل يكون قديم ا 93
 

93-78  الضّرر ي دفع  بقدر الإمكان 

  زال رر ي   الضّ  93

 الضّرورات ت بيح المحظورات 73

 الضّرورات ت قدّر بقدرها 73

 القديم ي ترك على قدمه 93

 ل ضرر ول ضرار 93

 ل عبرة للتّوهّم 53

 ي تحمّل الضّرر الخاص لدفع الضّرر العام 74
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تار أهون  الشّرين أو أخف الضّررين 93 ".يُ   

 اليقين  ل يزول بالشّك 53

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

80 

رس المصادر والمراجعـفه  

على رواية ورش  القرآن الكريم :ولاأ  

كتب التفسير:ثانيا  
عالم الكتب،بيروت،القرآن وإعرابه، يمعانإبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزّجّاج، -  
.2م،ج1811/هـ1،1041ط  
يروتبدار ابن حزم، ،تفسير القرآن العظيم،عمر بن كثير القرشي الدّمشقي إسماعيل بن   -  
.1،جم2444/ـه1،1024،ط-لبنان-  
تفسير جلال الدّين محمّد بن أحمد المحلي،جلال الدّين عبد الرّحمان بن أبي بكر السّيوطي، -

.1،دت،ج1،طالقاهرة-دار الحديث الجلالين،  
عادل أحمد،:تحاللباب في علوم الكتاب،عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدّمشقي النّعماني، -  

.5م،ج1881/هـ1،1018ط-لبنان-،بيروتالكتب العلميّةعلي محمّد،دار   
عبد :، تح،زاد المسير في علم التّفسيرأبو الفرج عبد الرّحمان بن علي بن محمّد الجوزي  -

  .3هـ ،ج1،1022بيروت،طالرّزاق المهدي،دار الكتاب العربي،
أحمد :تحلقرآن،جامع البيان في تأويل امحمّد بن جرير بن يزيد بن كثير أبو جعفر الطبري، -

.23،ج8،ج5،ج2م،ج2444/هـ1،1024شاكر، مؤسّسة الرّسالة،ط  
،دار ابن الجوزي،المملكة العربية تفسير الفاتحة والبقرةمحمّد بن صالح بن محمّد العثيمين، -

.2هـ ،ج1،1023السّعودية،ط  
لكتب ا محمّد عطا، دار:،تحأحكام القرآنمحمّد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المالكي، -

.2م،ج2443/هـ3،1020،طلبنان-بيروت العلميّة،  
،،دار إحياء التراث العربي،بيروتالتّفسير الكبيرمحمّد بن عمر بن الحسن؛فخر الدّين الراّزي، -  
.34،ج8،ج7ج ،6هـ،ج3،1024ط  
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بصائر ذوي التّمييز في لطائف الكتاب بادي،الفيروز آ محمّد بن يعقوب بن محمّد بن إبراهيم -
-لمجلس الأعلى للشؤون الإسلاميّة،لجنة إحياء التراث  الإسلامي،محمّد علي النّجار:تحالعزيز،
.3،جم1886/ـه1016ط،،د-القاهرة  

بيروت دار ابن حزم،،-معالم التنّزيل –تفسير البغوي محمّد الحسين بن مسعود البغوي، وأب -  
.1ج،م2442/ـه1،1023،ط-لبنان-  
لنمرامحمّد عبد الله :تحمعالم التّنزيل في تفسير القرآن،،أبو محمّد الحسين بن مسعود البغوي -  
. 1م،ج1887/هـ0،1017،دم، طآخرون،دار طيبةو   

 دار الكتاب العربي،الكشّاف عن حقائق غوامض التّنزيل،محمود بن عمرو بن أحمد الزّمخشري، -
.1هـ،ج3،1047بيروت،ط  

كتب الحديث: ثالثا  
،قديمي كتب شرح سنن ابن ماجهر السُّيوطي،وآخرون،جلال الدّين عبد الرّحمان بن أبي بك -

. 1كراتشي،دط،دت،ج-خانة  
،دار  شعيب الأرنؤوط:تح،سنن أبي داودداود س ليمان بن الأشعث الأزديّ السّجستاني، وأب -

.5،ج0م،ج2448/هـ1034،دط،-الحجاز-الرّسالة العالميّة،دمشق  
عبد الغني :،تحتحرير ألفاظ التّنبيه شَّافعي،زكريَّا يْحيَى ابن شرف النّووي الدِّمشقي ال وأب -

.1،جـه1،1041الدقر،دار القلم،دمشق،ط  

شعيب الأرنؤوط :،تحمسند الإمام أحمد بن حنبلعبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل الشّيباني، -
.5م،ج2441/هـ1،1021وآخرون،مؤسّسة الرّسالة،دم،ط  

 ،ندوة جهودمين في شرح الأربعين النّوويةّمنهج الشّيخ ابن عثيعبد الله بن حمد اللحيدان،  -

.،دط،دتجامعة القصيم-لشّريعة والدِّراسات الإسلاميّةالعلميّة،كليّة ا الشّيخ محمّد العثيمين  
مركز البحوث وتقنية :تحالمستدرك على الصّحيحين،عبد الله الحاكم النيّسابوري، وأب -

.3م،ج2410/هـ1،1035،ط-مصر -دار التّأصيل،القاهرة المعلومات،  
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مذيّ، وأب - بشار عواد،دار :،تح-سنن التِّرمذيِّ  -الجامع الكبيرعيسى محمّد بن عيسى الترِّ
.3م،ج1،1886ط الغرب الإسلامي،بيروت،  

،جامع العُلوم والحكمالفرىج عبد الرّحمان ابن شهاب الدّين البغدادي ابن رجب، وأب -  

ـه1،1018،ط-بيروت-الةشعيب الأرناؤوط، إبراهيم بىاجس، مؤسّسة الرّس:تح  
.2م،ج1888/  
/ه1،1023،ط-الجزائر-،دار الإمام مالك،البليدةلميْ الجمحمود بن :تح،الموطأمالك بن أنس، -  

.1م،ج2442  
محمّد فؤاد،دار الإمام مالك،:،تحصحيح البخاريمحمّد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، -  

.0،ج3،ج2م،ج2414/هـ1،1031الجزائر،ط  
زهير الشّاويش، :،إشإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السّبيللدّين الألباني،محمّد ناصر ا -

.3م،ج1815/هـ2،1045المكتب الإسلامي،بيروت،ط  
 ،1الريّاض،ط المعارف، مكتبة ،سلسلة الأحاديث الصّحيحة،......................-

.1م،ج1885/هـ1015  
 /هـ1،1017بة المعارف،الريّاض،ط،مكتصحيح سنن ابن ماجة،...................... -

.2م،ج1887  

،المكتب غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام،.......................-
.1هـ،ج3،1045الإسلامي، بيروت،ط  

دار الكتب ،محمد فؤاد عبد الباقي:تح،صحيح مسلممسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري، -
.0،ج م1881/هـ1،1012،ط-لبنان -،بيروتالعلمية  

  القاهرة السّعادة، دارالمنتقى شرح الموطأ، الوليد،سليمان بن خلف بن سعد الباجي، وأب -
.6،جـه1،1332ط،-مصر -  
 محمّد عبد القادر :تح المنقى شرح الموطأ، الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي، وأب -
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  .5م،ج1111/ـه1241، 1أحمد عطا،دار الكتب العلمية،بيروت لبنان،ط

أصول الفقهكتب  :رابـعا  
عبد الرّحمان الجبرين:،تحالتّحبير شرح التّحريرأبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي، -  
.1م،ج2444/هـ1،1021،ط-الريّاض -،السّعوديةّوآخرون،مكتبة الرّشد   

.،مكتبة الدّعوة الإسلاميّة،،دم،دط،دتعلم أصول الفقهف،عبد الوهّاب خلاّ  -  
عصام الدّين الصّبابطي،دار الحديث، مصر، :تحنيل الأوطار،علي بن محمّد الشّوكاني، محمّد بن -
.  5جم،1883/هـ1،1013ط   

.،دار الفكر العربي،دم،دط،دت ،أصول الفقهمحمّد أبو زهرة -  

كتب فقهيّة:خامسا  
/ـه2،1028،ط-مصر -،دار ابن عفّان،القاهرةالضّرر في الفقه الإسلاميأحمد موافي، -  

.1،جم2441  

حاشية العدوي على شرح أبي الحسن المسمى كفاية الطالب الرّباني محمد بنيس،:إش -
   ،دار الفكر،بيروت( في مذهب الإمام مالك رضي الله عنه) لرسالة ابن ابي زيد القيرواني

.4م،ج4112/هـ1242دط،-لبنان-  
 /ـه1221 ,1،ط، دار الوعي، الجزائرالمبسط في الفقه المالكي بالأدلةالتواتي بن التواتي ،  -

.2م ،ج4111  

/ هـ4،1242ط،-لبنان-،مؤسسة المعارف،بيروتالفقه المالكي وأدلته الحبيب بن طاهر، -
.2م،ج4112  

 -لبنان-،مؤسسة الريّان،بيروتلفقه المالكي وأدلتّها مدونةالصّادق عبد الرّحمان الغرياني، -
.2ج،4م،ج4114،/ـه1،1242ط  
-لبنان-،مؤسسة الريّاّن،بيروتمدونة الفقه المالكي وأدلتهالغرياني،الرّحمان الصّادق عبد  -
.4م،ج4111/هـ1241-1،1241ط  
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 ،دد،الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيروانيعبد السميع الآبي الأزهري، صالح -
.م1112دط، ،الجزائر  

د عبد القادر شاهين،دار محمّ : ،ضبـالبهجة في شرح التحفةالتسولي، السّلام علي بن عبد -
.2م،ج1881/هـ1،1011،ط-لبنان-الكتب العلميّة،بيروت  

 ،م2443/هـ1023دط، ،دار الجيل،بيروت،دُرر الحكّام شرحُ مجلّة الأحكامعلي حيدر، -
.3ج،1ج  
-حسن الشريف،ثريا إبراهيم،دار الفكر العربي:،تحالضّمان في الفقه الإسلامي،علي الخفيف -

.م2444،دط، -القاهرة  
 /هـ0،1041ط ،،مؤسّسة الرّسالة،بيروت نظريةّ التّعسّف في استعمال الحق،فتحي الدُّريني -

  .1جم،1811
دار الغرب  حجى،محمد : ، تحالمقدمات والممهداتمحمد بن أحمد بن رشد القرطبي ، -

.1م،ج1111/هـ1211، 1،ط-لبنان-بيروت الإسلامي،  
علي محمد :تحاية المجتهد ونهاية المقتصد،بدمحمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي، -

 معوض،
  .2م،ج4111/هـ1241, 2لبنان،ط-دار الكتب العلمية، بيروت

دار المدار الإسلامي، بيروت الكواكب الدّريةّ في فقه المالكيّة، محمّد جمعة عبد الله، -  
.2،جم1،2442،ط-لبنان -  
،دار الفضيلة،القاهرة، ن أبي زيد القيروانيرسالة ابمحمّد عبد الله بن أبي زيد القيرواني،  وأب -

.دط،دت  

،1طدار النّفائس،الأردن،الضّمان في الفقه الإسلامي، موانعُ محمّد محمود د وجان العموش، -  
.م2414/ـه1034   

.1م،ج1881/هـ1،1011دار القلم،دمشق،طالمدخل الفقهي العام،مصطفى أحمد الزّرقا، -  
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 /هـ2،1045،ط-دمشق -،دار الفكر،سورياوأدلته ،الفقه الإسلامي وهبة الزّحيلي -
.0،جم1815  

.1م،ج2412/ـه8،1033ط،-سوريا-،دار الفكر،دمشقنظريةّ الضّمان،............ -  
كتب القواعد الفقهية  :سادسا  

،دار القلم مصطفى أحمد الزّرقا:،تحشرح القواعد الفقهيّةأحمد بن الشّيخ محمّد الزّرقا، -   
.م1818/ـه2،1048دمشق،ط  

 ،دم العلميّة، الكتبدار ،الأشباه والنّظائرجلال الدّين عبد الرّحمان بن أبي بكر السُّيوطي، -
.1م،ج1884/هـ1011 ،1ط  
في قواعد وفروع فقه  الأشباه والنّظائرجلال الدّين عبد الرّحمان بن أبي بكر السُّيوطي، -

/ هـ3،1027،ط-لبنان -تمحمّد الحسن الشّافعي،دار الكتب العلمية،بيرو :،تحالشّافعيّة
.م2447  

/هـ1،1031لبنان،ط-بيروت ،دار ابن حزم،مصادر القاعدة الفقهيّةحمزة أبو فارس، -  
.1م،ج2414  

،كليّة قاعدة الضّرر يزال وشمولها للتّعويض عن الضّرر المعنوي  خالد عبد الله الشعىيب ، -
.دريب،دط ، دتللتّعليم التّطبيقي والتّ  التّربية الأساسيّة، الهيئة العامة  

كتابيّ إيضاحُ من خلال   ،تطبيقات قواعد الفقه عند المالكيّة الصّادق عبد الرّحمان الغريانيّ  -
،1،ط-لبنان-دار ابن حزم،بيروتالمنهج المُنتخب للمنجورِ، المسالك للونشريسي،وشرح  

.1م،ج2414/هـ1034  
، -الريّاض-،دار بلنسيةع عنهاالقواعد الفقهيّة الكبرى وما يتفرّ صالح بن غانم السّدلان،  -  
.هـ1،1017ط  
.1ج ،م1،1887،طم،دار المنار،دالقواعد الفقهيّة بين الأصالة والتّوجيهمحمّد بكر إسماعيل، -  
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.1دط، دت ،ج دم، ،دد،موسوعة القواعد الفقهيّةمحمّد صدقي بن أحمد البورنو، -  
النّفائس،  داري الشّريعة الإسلامية،القواعد الكليّة والضّوابط الفقهية فمان شبير،ثمحمّد ع   -

.م2447/هـ2،1021الأردن،ط  
مقاصدكتب :سابعا  

،قواعد المصلحة والمفسدة عند شهاب الدّين القرافي من خلال كتابه قنذوز محمّد الماحي -
.م2446/هـ1،1027،ط-لبنان -،دار ابن حزم،بيروتالفروق  

،5،ط-مصر -دار السّلام،القاهرةة،مقاصد الشّريعة الإسلاميّ اهر ابن عاشور،محمّد الطّ  -  
.م2412/هـ1033  

معاجم اللغة :ثامنا  
، دار الفكر،دم،عبد السلام محمّد هارون: ،تحمعجم مقاييس اللغةأحمد بن فارس بن زكرياّ، -

.0م،ج1878/هـ1388 دط،  
.م1111، دط،-لبنان-مكتبة لبنان،بيروت ،المصباح المنير،أحمد بن محمّد بن علي الفيُّومي -  
-لبنان-دار صادر،بيروت لسان العرب،ابن منظور،مد بن مكرم مح الفضل جمال الدّين وأب -
.0م،ج1884/ـه1،1014ط  
 دار صادر،بيروت، دط،دت،لسان العرب،الفضل جمال الدين محمد بن مكرم،ابن منظور، وأب -
.11،ج1،ج5ج  
دط،  -لبنان -عاجم، بيروت، دائرة الممختار الصَّحاحالرَّازي ، محمّد بن أبي بنْ عبد القادر -

.1م،ج1816  
العلميّة،  ،دار الكتب القاموس المحيطبادي،الفيروز آ محمّد بن يعقوب بن محمّد بن إبراهيم -

.2،جم1885/ـه1،1015طن لبنا-بيروت  
ب قانونكت: تاسعا  



 

87 

مصادر الالتزام، دد ،دم ،دط ، الوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرّزاق السّنهوري، -
.1ج م،2447-2441  
رسائل علمية: عاشرا  

وأثرها في المعاملات الماليّة والطبيّة " قاعدة الضّرر يزُال" ،أمجد درويش أبو موسى -
.م2412/هـ 1033غزةّ، -،جامعة الأزهرماجستير رسالة،-دراسة فقهيّة تطبيقيّة-   المُعاصرة  

 ،درجة البحث الطّلاقالتعويض عن الضّرر في بعض مسائل الزّواج و مسعود نعيمة إلياس، -
   .م4111/4111بقايد،تلمسان، كتوراه، جامع أبي بكرد 

مسؤوليّة الإدارة بالتّعويض عن القرارات الإداريةّ غير نداء محمّد أمين أبو الهوى ، -
.م2414كليّة الحقوق،قسم القانون العام ،جامعة الشّرق الأوسط،  شهادة ماجستير، ،المشروعة  
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